




















































الملكه ١١‏ لاندنية اليا شميّة 








للا: الجمعة ؟ جرم دنه 194 ه, 


تر يؤات رقم ( 40 ) اسئة /ال91١1‏ 


|| 
ا رن يلت رقم (45 ) لسنة لالاذا 
ا أرل مزلت رقم ( 40 ) أسئة ١610‏ 
أثرن برقت رقم (48 ) لسئة /ا/41١‏ 
لوث نؤنت ركم (45 ) لسئة /ال151 
1 الوذ يزنت رقم رده ) لسنة /الاؤا 
أأرذ يونت رقم (١ه‏ ) اسئة ١91‏ 
أأرن مولت رقم ( ١ه‏ ) أسنة لابوا 
رن نزقث رقم ( مه ) لسنة 3107 
لام رقسسم ( 41 ) لسنة 181/17 


الموااففق 


الفريسل 


قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق الخاص أنظمة الاوبيك 


لغويل مشروع ري الاغوار الثالية . 

قاثون مادق بقانون الموازئة العامة للسنة المألية 191/1 
قاثون معدل لقائرن صنع الكبريت 
قائرن سلطة المياه وانجاري في منطقة امائة العاصمة 
قاون معدل لقانون الاحوال المدئية 

قائو ن معدل لقانون استقلال القضاء 
قاثون معدل لقانون ضر يبة بيع العقار 

قائون معدل لقاثون للحافظة على اراضي املاك الدولة 
قاثون معدل اقانون مؤسسة رعاية الشباب 

نظام معدل لنظام تعلم الكبار وغبو الامبة 


لين حكرمة المملكة الا دئية الطاثهية وحكومة اماي با الخدماث الكوية 


قال بين المملككة الاردنية الهاشمية ودولة الكريت 


المليدماث الجرية 


بين حكومة المملكة الاردلية الحاشمية 0 جمهورية السنغال تتعلق بالتقل الجوي 
أت صادرة عن الديان اللخاص بمفسير القوائين 


افد لآ دلي 


5 كانون اول سنة/1901 م. العسدد 6 7/8 ؟ 


ااا 
9 مطبغة القو أت المسلحة الاردئية 











0غ 
الصندوق الخاص لمنظمة اوبيك 


ضيف 































م5" 


. 4م و الل ارمرو مسمعورة مه 
كل لشب لسارو اردب ام 
بمقتضى الفقرة ١(‏ ) للمادة ( 14 ) من الدستور 


. مجلس الوزراء بتاريخ 7/١1/لالاة‏ ش شر ال الما 7 
وبناء على ما فرره مجلس الوزراء بتاريخ لاا 5 0 ريق 9 كك 
نصادق - مقتضى المسادة (91)من الدستور عل القازون المؤقت الاتي ونأمر بأصدارهة ووضعسه موضع ا - 4# 
التنفيف المؤفت واضافته الى قوائين الدولة على اساس عرضمه على مجلس الامة في اول اجتماع يعقده . 





قرض رقم ( أ 1ه) 








قانون مؤت رقم ( 40 ) لسنة /ال91١‏ 
قانون تصديق اتفاقية قرض الصندوق اللحاص 
لمنظمة الاوبيك لتمويل مشروع ريا الاغوار الشمالية 

















لمادة 1١‏ يسمى هذا القانون ( قانون نصهيق الفاقية قرض الصندوق الحاص كنظمة الاوبيك لسويل مشروع ري 
الاغوار الشمالية لسئة 141/1 ) ويعمل به من قارع لشره في اللدريدة الرمية . 

المادة ؟ ‏ #عثبر ( اثفاقية قرض المندوق اللخاص منظمة الاوبياك لدموبلى مشروع ري الاغوار الشمالية ) الملحقة 
بلا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الحاثمية والصندوق اللخاص لنظمة الاوبيك صحيحجة 
ونافلة بالنسبة جميع الغايات المتوضاة مئها . 

المادة "ا رئيس الرزراء والوزراء مكلفون ينفيل احكام هذا القانون . 


المبلكة الاردنية الهاشمية 


تاريخ 





؟ نشرين الأول /ا/ا5أ 
كللخطالااة ا 


ا حمس سن طازال 


-« 





رئيس الوزراه وول سر والدقسام بالوكالة 
وزبر التربية والتعليم ووزير دواسة اشوون رئاسة الوزراء ا" 0 
زا 1 0 0 


و سر 
الع سلام 
عدناث ابر عوده 


ول سسب اعساو 
السياحة والاثسار 
غالب بركات 


وذير الادقاف والقؤرة وزي سر وزيرالالشاءوالتسيرروزير وزير ولهسسر 
والمقدسات الاسلاميسة العسسسسل دولة الشزون اللمارجرة الزراعهسة الول ١‏ ا 0 ايه 1 
كامل الشريف 2 عصام العجارني حسن ارراصيم, 2 صلاح جمعه احمدهيدافكريم الطراوله : ش ا" 5057 1 


وزيسسر الش _ؤرة وزير المراصلات روزير و مسر 
البلديسة والقروة الصحة بالوكالة الد| ملي -سسسة 
ابراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان غرار 


ول مسار 3 اك 1 مره 0 ذ. 
السسوين 0 0 0 9 00 0 
مروان القاسم . 0 . 2 ا 








و سيسق و[ إسسسسر ول سسسصر اسيل لو أر سس سار 
التقس سل الاشغال العامة المسسسسسالية الصناعة والدجارة التفافة والشبمساب 
علي سحيمات 2 صعيد إيثر محمد الدياس جم الدين الدجانىي الشريف غواز شرفا 


























































511 


267 2 ل معان امرع جع مرا موجه مسو شه بل تسا ع 





سس سس بيب 
الصندوق اتماص بمنظمة اوبيك 





اثفافية فرض 

بين المملكة الار دنية الهاشمية ( وتسمى فيما يل المقترض ) والاطراف المساهءة في الصندوق الخاص لمنظمة 
اوبيك ويمثلها جميعاً لاغراض هذه الاتفاقية رئيس اللجنة العايا الصندوق . 

ونظرا حرص الاطراف للساهمة في الصندوقعلى توثيق عرى الروابط مع جديع الدول الامية » ووعي منها 
ل حمية لاون اللي بين دول منظمة لوبيك والدول الابيةالاخرى » فقد انشات الصندوق لتقديم الدعم الل للدول 
الاخيرة بشروط عقبولة هلا بالاضافة الى التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف البي قدمت من خخلاله دول الاربيك 
المساعدات اخالية لدول نامية اخرى . ١‏ 

و حيث أن اللقترض قد تقدم بطلب الحصول على مساعدة مالية من الصندوق لتمويل المشروع البين وصفه في الدول 
رقم )١(‏ من هله الاثفاقية وذلك الحصول على قرض بلغ مليون وستماثة وخحمسين الف دولار ٠٠(‏ در هدرم 
درلار ). 

وحيث ان المقترض كذلك قد طلب من مؤسسة التنمية الدولية المساعدة ف تمويل المشروع وقداتمت 
ا هه د . 0 . 03 ا ٠‏ : 
الوانقة على رصد مبلغ سبعة ملايين وخمسمالة الف دولار امريكي ٠0(‏ *ر ٠٠‏ درلا دولار أمريكي ) لغاية المساهمة 
في مويل هذا المشروع بموجب أتفاقية الاعتماد الموقعة بتاريخ 6؟///191/4 , 

وبما أن اللجنة العليا للصندوق قد وافقت » ما تقدم على تقديم قرض الى المقترض قيمته مايون وخمسمائة الث 
دولار اميركي بالشروط والاوضاع المبينة بهذه الاتفاقية ٠‏ كما وانها وافقت على تحخويل موسسة التنمية الدولية القيا 
بمهام ادارة القرض المقدم ضمن هذه الاتفاقية , 1 5-0 

للك ؛ فقد تم الاثفاق بين الطرفين على ما بلي  :‏ 

المادة الاولى 


تعريفات 
لتقا مول نا سوسوي 


يكون المصطلحات الثالية المعنى المببن قرين كل منها » الا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك , 

أ «الصندوق؛ يعني الصندوق الخاص نظمة الاوبيك؛ واللي اسس من قبل الدول الاعضاء .إنظمة الدوك 
ااه ال بموجب الاتفاقية الموقعة في باريس بتاريخ 1907/1/98 . 

ب «الاطر اف المساهمةع تعني دول اعضاء منظلمةالأو بياك وااثي بتاربخ توقيع هله الاتفاقية قد ساهمت 
في موارد الصندوق وفي تمويل القرض وهي  :‏ 
الجمهورية الخزائرية الديمقراطية الشعبية » غابون ؛ أندونيسيا » ايران » الكويث » اللجماهرية العربية 
الليبية الشعبية ؛ نبجريا ؛ قطر » المملكة العربية السعودية » الامارات العربية المتحدة » فترويلا . 

5 د الصندوق» تعني الدير العام الصندوق» وف حالة تنحيته ‏ يحل غله اى شحخص أو هيئة او سلطة 
يخول اليها الصلاحيات وجب اعكم اتفاقية تأسيس الصندوق المثار اليها في إتفاقيةالقرض + 

هك وار كر ي الخاري: يعني حساب الصندوق والنشاً لتقديم الحدمات لتسهيل عمليات هذا 
الترض والقروض الاخرى والمدارة بواسطة وكالات دولية ذات طا 


ء' , دولي أو أقلي 0 وذلك 
بتنظيم الدفعاث امالية من الصندوق إلى المومسات الوطنية المنفذة 5 . 


م" 








١‏ ود وعدير القرض» يعني مواسسة التندية الدولية أو اى وكالة اخرى يتم الاتفاق عليها بينالمقترض وادارة 
المناوف . 
١‏ 5 والفرفضى ٠‏ 00 ا اقم تواجب هاده الاتفاقية 5 
ز- والدولارات: م علامتها ره ) تعبي عملة الولايات المتحدة الاميركية 
ح- فللمشروغ » يعني الشسروع او البر نامج الذني سيمول من القرض. كا هو موصوف ؛ في جدول زقم )١(‏ 
ا من هذه الاتفاقة. وانى وعافل يمكن تعديله من وقت لاثحر باتفاق المقترض وادارة الصندوق . 
2 والبقمائع » تمن الم«ادات و الامدادات واللددماتالمطلو بةالمشروع » وتتضمن البضائع المو ردة للمشروع 
من يلد المقترس . 
ى وتاريخ اغللاق السحب,و يءني التاريخ المحدد في اتفاقية القرض . والذي يحق لادارة الصندوق وجب 
اخطار الى المأنترض أن يوقنف ححى السحب 15 هو مدد ني البند الاول من المادة الثانية . 
المادة الثانية 
القرض 
-١‏ بوافق الصندوق على ان يعطي المقترض : وفقاً لاحكام هله الاتفاقية وشروطها قرضا يساوي مليون 
وستمائة وخمسين الف دولار اميركي (...رءقكرا دولار اميركي ) . 
-١‏ القرض سيكون بدون فائدة , 
؟- ندفع الحكوءة الاردنية عمولة خدءات بنسية ‏ الواحد بلمائة سنوياً على المالغ المسحوبة غير المسددة من 
لفرض وتدفع هذه العمولة على دفعات نصف سئوية تستحق الدفع في تاربخ6نيسان و١١‏ تشرين الاول من 
كل سنة » وحصيلة هذه العمولة توضع في حساب خاص هذه الفاية » وذلك المواجهة تكاليف ادارة 
المندوق ونهدمات تنفيذ اتفاقية الفرض . 8 
١‏ - بعد استكمال ذفاذ هذه الاثفاقية حسب الشروط الواردة في البند الاول من المادة السابعة من هذه الاتفاقية 
:ل ترف اناو انييف ون ارون تن ولك ا لا ار باه قات 01 
١‏ تشرين الاول 141/9 ١‏ او لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع البين في ابلندول رقم 
(1) من هذه الاتفاقية » او اى تعديلات نتم على هذا الحدول باتفاق الطرفين . 
2 شار اليه في البند الرابع من المادة الثانية 
* - ينم سحب المبالغ من القرض بالعملة التي دفعت النفقات بها حسب ماهو مثار اليه في البند الرأبع من امادة الثاني 





من هله الانفاقية باستثناء مما توافق عليه ادارة الصندوق . . 0 
وني حالة طلب المقترض الدفع في عملة اخخرى غير الدولار ؛ فيجوز الصندوق ؛ ا 
وبصفة الوكالة عنه. ان يقوم بشراء العملات المطلوبة لدفع ثمن البشمائع الممولة من القرض بناء على النمن للقيقي 
الدولار عند وقت الشراء . 0 
إل فى وق* : القرض وني حالة 
ليم معادلة اسعار هاه العملات بناء على سعر الدولار الرسمي 5 من القرض ولي 
ثلر وجود مثل هذا الب © يشو الصندوق بتحديد سعر معقول من وقث لاخر , ٍ 
0 07 ا 10 ل للق قمغا “مطل اللقترفن لو باه عل 
١‏ - تقل طلبات السخب الى مدير القرض » ونسخة عنها الى اذار يادوت 0 إن تكون مستوفاة . 
أحكام البند الثاني من المادة الثامنة . طلبات السيحب والمستندات والادلة المويدة 4 0 
٠٠‏ ان حبث المون والشكل لائبات ان المقترض له الحن في ان.يتحب من القرض البالغ الطلوبة وان ' الغ 
الي ستسحب ستستمعل فقط في الاغراض المحددة المنضوص عليهاني هله الأتفاقية . ٠.‏ 1 







































































سس 


كم" 

سس صبوبربببربروور ووب وسووورووووبوسوسرر ٠ششئكفص-ب‏ صمي 

لا - يجوز بناء على طلب المتترض » وطبقاً للاوضاع والشروط الي يتم الاتفاق عايهبا بين لتر والصندوق 
ومدير الفرض أن يقوم الصندوق أو ان يخول مدير القرضص بأن يصدر بالنيابة عن الصندوق تعهد مالي 
للبنوك النجارية بناء على طلبات فتتح الاعتهادات من قبل المقترض لصالح متعهدي المشروع او للدخول ني 


الترامات مالية مع اطراف اخرى لدفع ما يترتب من ثمن بضائع المشروع . ويظل هذا التعهد ساريا حى . 


اذا الغيالقرض او اوق نحن المقترض في السحب. وني حالة اصدار الالتزام الخاص من قبل الصندوق , 
يتكفل المقترض بدفع تكلفة الترام تبلغ نسبة + الواحد بالمائة سنوياً بالدولار عن المبلغ الاسابي الافيع 
للالترام الخاص والذي تمت الموافقة عليه من الطرفين . 


م - يسدد المقتر ض أصل القرض بالدولار » او أي عملة قابلة التحويل و»قبولة لدى ادارة الصندوق » وتم 
معادلة الدرلار بناء على سعر تبادل السوق السائد ني وقت ومكان السداد » وتدفع الاقساط على ثلاثين قسطا 
نصف سنوية اعتبارا من ١989/1١/16‏ بعد فترة سماح مدنها خمس سنوات , 

4 - أ - يقرر المقترض بأن لا يعطي أي قرض أو دين خارجي آخر أولوية عسلى قرض الصندوق سواء في 
تخصيص أو توزيع أي عملة أجنبية تكون بحوزة المقترض وسيستخدمها لاغراض السداد؛ أو عنطريق 
انشاء ضمان عيثي على أمواله وتحقية سسا لذلك فأن المقترض يلترم ويتعهد بأنه في حالة انشاء أو 
قيام أي ضمان عيني على تلك الاموال لكفالة سداد قرض خارجي يصبح ذلك الضمان العيبي تلقائباً 
وبنفس المندار ودرجة الاسبقية كفيلا لسداد أصل قرض الصندوق مع عمولة الخدمات والتكاليف 
الاخرى , 

ب- على ان احكام هذه المادة لا تنطبق على الاحوال الآنية  :‏ 
١‏ - انشاء ضمانات عينية على الاموال وقت شرائها لكفالة سداد كن الشراء . 
بر ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السدادني ظرف سنة على الاكار 
من التاريخ الاصلي لنشوثها . 
- تعني ‏ الوجودات العامة » كا هي مستعملة في هله الفقرة » موجودات المقترض لاي من 
الاقسام الادارية أو السياسية أو أي كيان مستملك أو تحت اشراف المقترض أو يعمل به لحسابه 
أو منفعته مثل الدهب والموجودات الاخرى من العملات الاجنبية المملوكة من قبل مؤسسات 
م بمهام أعمال البنك المر كري أو صندوق الاستقرار الثقدي أو أي مؤسسات تقوم بأعمال 
شابة , 


1١‏ يتتهي حق المفترض في سحب مبالغ من القرض في 7/١‏ » أو أي تاريخ آآخر يتم الاتفاق عليدين 
. إلطرقين.. 
المادة الثالئة 
إحكام خاصة بتنفيل المشروع 
ا لمتدوق يجميع الشروط المعلقة بتفيل وادارة للشروع "كا وردت بالاقائة الوقن تاريخ 
ان بع مؤسسة البنمية اللبولية » واللخاصة بالتمويل الليزثي المشروع , 5-6 
”+ يتعين على المقترض القيام امتشارة أدارة الصندوق » والبصول على موافقته قبل الماذ اي اجراء الدوافةة 
مع مؤسسة التدمية الدولية في اجراء أي تعديلات في شروط لنغيل وادازة المشرؤع . 


ضذنن 
حك ا 1 را 511 


:لبر الفرض المق الكامل في الاشراف على تنفيل المشروع وهراجعة خطوات تنفيله ‏ وني الموافقة على عقود 
الشروع » وعلى طلبات السحب والتوظيف » وعلى المقترض أن يتعاون مع مدير القرض تعاونا وثيقاً يكفل 
نقيق اغراض الترض وذله الغاية يقوم المقترض من وقت لاخر بما يلي : 
١‏ - بالمشاورة وتبادل الرأي بالنسبة للمشاكل المتعلقة بأغراض القرض وتقدم العمل والائجاز ات في المشروع 
وأي «واضيم انخرى تتعلق بأغراض القرض . 
١‏ - ينعين على المقترضص اعلام مدير القرضى عن اي حالة تداخل أو الشروع خالة الدداخمسل في انجازات 
الشروع بما يتعارض مع شروط الاتفاقية . 
المادة الرابعة 
اعفاءات 





١‏ - نعفى هذه الاتفاقية واية اتفاقية منبثقة عنها من اية ضرائب أو رسوم يفرضها المقترض في باده والمرتبطة 
بالتنفيذ أو التسليم أو التسجيل . 
١‏ - يلتزم المفترض بأن يسدد اصل القرض وعمولة الخدمات دون أي خصم ومع الاعفاء التام من أي ضرائب 
او رسوم أو مصاريف مغروضة بموجب قوانين دولة المقترض . 
؟ - جميع مستندات وسجلات ومراسلات والمواد الممائلة للصندوق تعتبر سرية من قبل المقترض . 
المادة اللخامسة 
الغاء القرض ووقف السحب 





١‏ - اذا نشأ أي سبب من الاسباب التالية » واستمر قائماً يحق للصندوق بموجب اخطار الى المقترض أن يوقف 
منعيا أي عبلغ هن ارقن و ابنشحاقا دق قيمة القرض غير المسدده مع عمولة الخدمات . 1 
أ - عجز المقترض بعد مضي ثلاثين يوما عن الوفاء كليا أو جزئيا بالترامه بسداد اصل القرض او عمولة 
الخدمات » بموجب هله الاتفاقية أو أي اتفاقية أخرى بين المقترض والصندوق . 
ب فشل المفترضص في مراعاة أي حكم من احكام: هلله الاثفاقية أو اتفاقية المشروع ان وجدت واستمرارية 
ذلك بعد مضي ستين يوما على اشخطار ادارة الصندوق أو مدير القرض المقترض . 
' - يق المقترض » بموجب اخطار الى ادارة الصندوق » بالغاء اي جزء من القرض ل يتم سحبه قبلهذا الاخطار 
ويحسسق لادارة الم بموجب اخطسسار الى المقترض ارجاء أو امباء حق اللقترض 000 
الفرض اذا نشأ أي من الاسباب الواردة في كل من القفرة (أ) و (ب) من البئد الاول للمادة الخامسة أو في 
وار و ار , قرض مؤسسة التنمية الدولية المشار اليه في هذه الاتفاقية 
اه ب الو ع ل او 
أوني حالة نشوء وضع غير عسسادي يتعذير معه تتنفيل المشروع د جاح أو عدم 
بالترامائه حسب احكام هله الاتفاقية . 


' 0 هل 
؟ - فيما عدا ما نص عليه في البند الاول من المادة الخامسة أو البند الثامي من المادة اللخاسسة نظل جميع احكام 1 


لقة ونصوسها مي لول يكل قا »اهكان 
؛ - الغاهالقرض من جائب الصندوق أو وقف حق المقترض في السحب ء' لا بنطبق على 0 ذلك 
بشأنها تعهدا خاصا.وذق البند السايع. من المادة الثائية » الا اذا تضمن:التعهد نصا صربحا 0 
- ستقطع البلغ الملغى من القرض من اقساط الببداد استقطاعا نسبيا ينسبة: الاقساط بعضها الى بعض . 























































































المادة السادسة 
الزامية هذه الاتفاقية 


اثر عدم التمسلك باستعمال الحق ٠‏ التحكيم 


١‏ تكون حقوق والترامات كل من الطرفين المقررة وجب هذه الاتناقية صحيحة ونافذة طبقاً لنصوصها 
بغض النظر عما قد يخالف ذلك من احكام القوانين المحلية ولا يحق لاي من الطرفين ان يحتج او يتمساك نمك 
اى ظرف من الظروف » بأناتينص من هذه التصوص غير صحيح أو غير ملزم » استناداً الى أى سبب كان , 
؟ - تتولى ادارة الصندوق اعلام المقترض حالا بأي قرار يتخذه الصندوق لاذباء الوضسيع القائم لادارة الصندوق او 
لتصفية الصندوق طبقاً لاتفاقية تأسيس الصندوق 3 5 حالة أمباء ادارة السندوق أو تعبفيحد 0 فى هزه 
الاتفاقية سارية المفعول وتتولى ادارة الصندوق اعلام المقتر ضى بالاجراءات البديلة أسداد القرض و الي تضعها 
الساطة ابي تتولى ادارة السندوق في حينه . 
-. يسعى الطرفان الى تتسور ية اى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الو دي بينهما » فاذالم يتم الاتاق 
الودي بين الطرفين عرض التزاع للتحكيم كما بلي ا 
أ - تبدأ اجراءات ال لتحكيم باعلان من احد الطرفين الى الطرف الاخخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة لحلاف 
5 تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين على النحو التالي ١‏ 
يعين المقترض احدهم ويعين الصندوق الثاني ويعين الثالث الذي يشار اليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم 
باتفاقالطرفينفان لم يتفقا بعد ثلاثين يوم؟ من بدء اجراءات التحكيم يأولى رئيس محكمة العدل الدولية 
تعيبنه استجابة لطلب المدعي . واذا عجز الطرفان من الاتفاق على تعبين رئيس هيئة التحكيم خصلال 
ستين يوم من تاريخ الحكم الثاني ٠‏ بقوم رئيس محكمة العدل الدولية بتعبينه . 
ج- يحدد رئيس هيثة التحكيم زمان و مكان اجتماع هيئة التحكيم لاول مرةء ثم تقرر اطيثةبعد ذلك مكان 
وزيان انعقادهاء كا تقرر كافة المسائل المتعلقة باجرا عاتها , 
د - تصدر قرارات هيئة التحكيم باغلبية الاصوات ؛ ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر ائياً وملزي؟ 
لكلا الطرفين حتّى لو اعلن احد الطرفين عدم تمكنه من الابقاء على التزاماته . 
ه - تطبق احكام البند الاول من المادة الثامنة على تقرير نفقات خدمة الاشعارات الصادرة عن هيئة التحكيم 
واية مصروفات ذات علاقة ببذا البند لتطبيق قرار هيئة التتحكيم . 
57 رد ميث التحكيم الطريق أي يتم بها تقرير فيم ذا كان احد الطرفين التنازعين او "كلاخما تقع عله 
مسوولية دفع نفقات التحكيم 8 1 9 
المادة السابعة 
نفاذ الاثفاقية وانتهاوها : : 
؟ س تصبح هذه الاتفاقية تافله من تاريخ أرسال ادارة الصئدوق اشعار؟ الى المقترض يتضمن قبول الادلة المطلوبة 
في البند السابع من المادة الثانية والبند السابع من المادة الثالثة . ب سد 
؟ -- يجب على المقترض أن يقدم الى ادارة الصندوق أدلة كافية تفيد ان ابرام الاثفاقبة من جاتب المقترض قد تم : 
التصدبق: عليها عقتفى الاجراءات الدستورية اللازمة ,. * ١ 3 ١‏ 


ا 








“اا 000859595959 

٠‏ يقدم المقترنى » الاجزء من المستندات المطلوبة في البند الثالث من المادة السابعة الى إدارة الصند وق الراي 
القانوني موقعا د وذير العدل أو من بناناره 00 أن الاثشاقية قل افرت وجب التزام قانرني من قبله 7 1 

4 اذا لم تستوف هذه الاتفاقية شروط التغاذ حتى تاريخ "١‏ كانون الاول //181 » فأن هذه الاتفاقية وكافة 
التزامات وحقوق الطرفين تعتبر هنتهية . ما لم تقم ادارة الصندوق بعد دراسة اسباب التأخير » بتعيين وقت 
متأخر لاغرافى هذا البند . ْ 

ه - تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والترامات الطرفين المترتبة عليهما » عندما يتم سداد المقترض للقرذر 
بالكامل مع عمولة الخدمات وكافة التكاليف الاخرى . 

المادة الثامئة 
الاشعارات » التمثيل » التعديل 

١‏ - كل طلب أو اخخطار يوجهد أحد الطرفين الى الاخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها » يتعين أن يكون 
كتابة 0 الطلب قد قدم والاخطار قد تم قانونياً » جرد تسليمه باليد أو البريد أو بالبرق الى الطرف 

الموجه له أو على عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يُحدده بموجب اخخطار الى الطرف 
الآخر . ا" 000 
عر اعرف اقا نال دوه لعن لقا على هذه الاتفاقية غ وف التوقيع على ابة وثيقة 
أو مستند رئيس المجاس القومي التخطيط أو أي شخص آخر يفوضه رئيس للجلس كتابة ٠‏ 28 
* سا وي ويه بي عد سوم اح 1 0 1 1 1 ني 
من المادة الثامنة ممثلا المقترض ؛ شريطة أن يقنع ممثل القترض بأن هذا التعديل معقول ولن يؤدي الى زيادة 
التزامات المقترض طبقاً هذه الاتفاقية وأن تقبل ادارة الصندوق المستند المقدم هن المقترضص والذي 
بين بأن التعديل المطلوب لن يؤدي الى زيادة الترامات المقترض . 0000 
؛ - يتعين أن تكون الوثائق المتبادلة طبقاً هله الاتفاقية بالغة الانجليزية » والوثائق المقدمة بأي لغة أخرى يج ن 
ترفق مع ترجمة باللغة الامجليزية على أن تكون مصدقة ومعتمدة لهذه مي 5 
تم التوقيع على هذه الاتفاقبة في فينا في التاريخ المذكور اعلاه بواسطة الممثلين وضين قانونيا من جانب 
الطرفين » من ست نسخ أصلية باللغة الانجليزية . 
عن المقترض 
الامسم : الدكتور حنا عوده 
رئيس المجلس القومي للتخطيط 


العنوان ْ : ص .ب ووه : 
عمان ‏ المملكة الاردلية الحاشمية 
برقي : : عمانم.ق.دت 


ء. 5-56 
تلكس : ثلا م.ق .ثال ِ 5 

عن الاطراف المساهمة في الصندوق اللخاص لنظمة الاقطار المصدرة للنفط . 
الاسم : معالي الدكتور مممد ياغني 

رئيس اللجئة العليا 
العنوان : الصندوق الخاص لنظمة أوبيك 
ْ ص . ب 448 

ش أ 1٠١١‏ فينا [ اوستريا 

برقياً 2 أوبيك فائد 


تلكس ٠:‏ هسبال فائد 1 





























































































































عل ” ١ 5214١‏ 
للستت عسح - 22-2 20222 
55500 جدول رقم (") 
جدول اقساط سداد القرض 
وصف المشر دع 
تاريخ استحتاق القتسط مقدار القسط المستحق بالدولار الاميركي 
عرو ري الغور الشمالي الشرفي وتطوير الريف لامرلاو لتدرمة 
الاردن ا اروم 
ل افنياننن ات 
يشتمل الشروع على : 0/١‏ روه 
١‏ - الاعمال الرئيسية لتطوير١٠لارلا‏ هكتار . حيث ان ٠6٠ارة‏ هكتار منها تحت الرتي . ةا رةه 
؟ ح تقديم الليدمات والتسهيلات لاغراض توفير مياه الشرب ؛ الصحة ء التربية ٠‏ المواصلات : التقل وتطوير 1/1 ٠عرههة‏ 
المجتمع لانتفاع (1500) شخص . مال /ملةا لنعروة 1 
؟ - الحصول على المعدات والمواد اللازمة لصيانة اعمال الري والطرق » وتأمين الاثاث والمعدات لامراكز الصحية مل توا لنرهة ٍ 
والمدارس ومراكز المجتمعات , توا ثرقة ا 
4 - الساهمة في القروض الزراعية لتطوير الزراعة والمزارع . 1 لامها رةه 
لايل معكروة 
جدول ورقم 6 م/م ١‏ تتءروهم 
ولط /ممة ١‏ رام : 
سحوبات القرض ل /كؤةا رةه ش 
تك لف ديل اين 
١ح‏ إستخدم امواله القرخن لتمويل 60/ من التكاليف الاجنبية من عقد شراء انشاءات اعمال ااري اارئيسية دن د 
واللكورة في الحزء رقم )١(‏ من وصل المشروع . مال لوقا لنعرهة 
تبلغ التكاليف الأجنبية الاجمالية لحذه الأعمال ب( ٠٠‏ ٠ر44؟ر١٠)‏ دولارء يغطي قرض موأسسة التنمية الدولية نا 50 
(0٠٠ر'فكره‏ ) دولار منها تم حى تاريخ ١900/1١/١‏ اثفاق مبلغ 0٠ر١0‏ ١و/)‏ دودلار . مال اللوقا را 
اما مبلغ المتبقي والبالغ ٠٠(‏ ٠ر144‏ ر") دولار فسيقوم بتخطيته كل من موسسة التنمية الدولية (5ه//) والصندوق ةا ان 1 
(49/) يشمل قرض الصندوق مبلغاً الطوارى بقيمة (٠40ر150)‏ دولارا , تك مركن : 5 ' تعفد 5 
١‏ -- تي عبارة (التكاليف الاجنية ) هنا الصروفات الي ثنم بعملة غير عملة لمقترض و المصروفات الي تتفق 0 2-0 دا 
على بضائع أو خدمات مقدمة من بلد غير بلد المفترض . 1١‏ رر 
5 بخض النظر عن نمبة الافاق الواردة اعلاه » تستطيع ادارة الصندوق » اذا قدرت ادارة الصندوق بشكسل ا ك7 
معقول بآن قيمة القرض لن تكفي لتمويلالنسبة المذكورة » أن تخفض هله النسبة لكي يتم استمرار السحوبات لل 2 
حى يتم استهلاك كافة المسروفات . ٠‏ 4/1 ةا للحرمة 
مطل ل/ةةة ا للدي 
والؤلحووا ا 
موا ' 9 


ا لكين ”7 
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> م 
٠.‏ و 0 2 00 ا 
ع " لسو 
يمقتضبى الفقرة )١(‏ للمادة (94) من الدستور 
وبناء عل م قرره اس الوزراء تاريخ اا . 
نصادق عقتضى المادة (1*) من الدستور ‏ على !لمانون الموقت الاتي وتلأمر باصدار ووضعه موضع التفيذ موقت 
واضافتهالى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجاس الامة في اول اجتماع يعقدة : -. 


قأنون:ؤقت رقم (0) لسنة الوا 


قانونملحق بقانونالموازنة العامة للسنةالالية كلاو 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون ملحق بقانون الموازنة العامة لاسنة المالية 11/5 ) ويقرأ مع قانون الموازئة 
العامة رقم (4) لسنة ١59/5‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من 
تاربخ العمل بالقانون المذكور م 


المادة ؟ - يضاف الى ايرادات الحكومة المدرجة في المادة (1) من القانون الاصلي وفي الحدول رقم )١(‏ وجداول 
فصول الابرادات الملحقة بالقانون المذكور مبلغ (0٠..موممم‏ ديناراً وفقاً لا هو مبينني اللندولة! 
رقم )١(‏ وجداول فصول الايرادات الملحقة بهذا القانون . "!ليآ 


المادة * - يضاف الى ثفقات الحكو مة املد رسجةئي المادة(1) من القائو زالاصلي وفي ادو ل رقم (؟ )وجداول فصول 
الثفقات الملحقةبالقانو ن الملكور مبلغ (0080/ا؟) ديناراً وف لا هو مبين في الخدول رقم (9) 
وجداول فصول النفقات الملحقة بهذا القازون , 


المادة ؛4 يضاف الى العجز المبينفي المادة 5) من النا 


في موازنة عام 11/0 البالغ ( 
الخارجية الا ضافية . 


نو ن الاصليمبلغ 085٠(‏ 00081 دينار؟ ويغطى من الوفر 
)56٠٠٠‏ دينار ومن الزيادة في الايرادات المحلية ومن المساعدات, 


المادة © - رئيس الوزارء ووزير المالية /الموازئة العامه مكلفان يتنفيل احكام هذا القانون . 


1/1 ]لاوا 


ا فين ب طلال 


وذير المالية / الموازئة العامة 


0 ئيس الوزرا أء 
محمد الدباس 


مضر. بدران 





عدول رقم )1١١‏ 
احيال الابرادات المقدرة 
ماح الموازنة إلسنة المالية ١995‏ 








0 الابرادات المقدرة 
اذل فلل 
عنوانسه دار 
الياب الاول 
الابرادات الوارية اتلدارجية 7 
ا ل ل ديت متارددال 
1١‏ المساعدات المالية 





جموع الابرادات اللوارية اللوارجية تدرءدارلاا 


الابرادات اا رأسمالية 
١١‏ - القروض الداخلية 
٠‏ - الروض اللدار جبة 


الكل لك قرلا 


00 ردةؤر"ا 
مجموع الايرادات الرأسمالبة ره وقر؟! 


اجال الابرادات قلا قروا 
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اجمال النفقات المقدرة لملمحق موازنة السنة المالية ١91/5‏ 


ْ الباب الأول 0 ا 





الفصل 


رقة عئواته 


١‏ - الديوان الملكي الحاشمي 

* - مجلس الوزراء وديوان الرئاسة 
4 - دإوان المهاسبة 

1١‏ وزارة الدفاع وللتوات المساحة 
١‏ وزارة الداشلية 


دائرة الجوازات العامة والاحوال المدنية 


“ا الامن العام والدفاع المدني 
4- وزارة المدل 
6 الشرعيه 
١‏ وزارة اللدارجية 
وزارة الالية 
+4 الشمارك 
4 دائرة ضريبة الدحل 
6 - داثر ة الاراضي والمساحة 
5؛ دارم اللوازم 
م اغلس القومي للتخطيط 
هه وزارة السياسعة والاثار 1 السياحة 
5ه وزارة الشؤون البلدية والفروية 
8ه- وزارة الاشؤال العامة 
5 - وزارة اأزراعة 
١/ا-‏ وزارة التربيه والتعليم 
"لا- وزارة الصسة 
“الا دائرة الدؤون الاجهاعية 
4ل وزارة العمل 
لك عؤوسسة رعاية الشباب 
/ا/ا- مؤوسسة مياه الشرب 
8 التلفزيوت 
6خ و كالة الانباء الاردنية 
/1- داترة الاثار 
4- وزارة المواصللات 
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عقتفى الفقرة ( ١‏ ) للهادة ( 44 ) من للدستور 

وبناء على مافرره مجلس الوزراء بتاريخ /141/1//11 ادق س عقتف المادة ١‏ " من الدسقور - على القالرن 
المؤقت الآقي ونأمر باصداره ووضعه موضع التنقيك الم فت واضافته الى قوالين الدولة على اساس عرضه على 
مجلس الامة ني اول اجياع يعقده . 


قانون مؤقترقم (/!4 ) لسنة الا ١‏ 


قانون معدل لقانون صنع الكبريت 





اطادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون صنع للكبريت لسنة 141/0 ) ويقرا مع القانون رقم (9ه) 
أسنة 156١‏ المغار لليه فيايلي بالقانون الاصلي كقانون واحد؛ و يعمل بدمن تاريخ لشره في ادر يدة الرسية. 
المادة ؟ - تعدل المادة ( ه ) من القائون الاصلي بالغاء نص الفقرة ( بس ) منها والاستعاضة عنه بالنص الثالي : - 
ج - لوزير المالية ‏ اللمارك ان إعفي الكبريمتالمصدر من رسوم المكوس عندما يقدنم بأن "كمي الكبريت 
المدرة قد وصلت الى باد الفعمد خلال سئة أشهر من تاريخ لعديرها . 


لاوا اس سطلزل 
> 
ورهسسير. وليسسسر رليس الوزراء ووزيرالدفاع بالوكالةوزير 
السياحة والآثار الاعسلام العرهيةوالتعلبم ووزير دولةلشؤون رئاسة الوزراء 
غااب براكات عدنان أبو عوده عبد السلام الحالي 


وزيرالا رقافوالئؤون وزي سر وزير الاتشاموالاعميرووزير وزسسسمر وزيسستب. .ت. 
والمقدسات الاسلامية |( 


كامل الفريف عصام العسجاوني 


مكدر 
دولة الشسؤون اللحارجية الزراعمة الى لشفل 
ححنابراهيم صلاح جمعه احمد عبد الكريم الطراونه 





رريسر الدورة ولير المواصلات ووزير وس سار زب 
البلدبة والقروية الصحة بال وكسسالة اسه تي 1 0 58 
ابراهيم ايوب عبد الرؤواف الووابده سليمان غوار مر وان القاسم 
وإليتتتيو ا وإيتسير > ووإيتسسور وفسااسسيو ‏ و(إب سر 
أن ى الاشغال العامة المإألهية السنامة والتجارة الثغانفة والشباب 
علي سحيات سعيد إينو محمد الدياس 0 نجم الدين الدجائي الشريف فوال شرف 
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٠١ لى لللين1 7 ف يد«سيفيه‎ ١ 
“للشو سف[ لور‎ 
للمادة (44) من الدستور‎ )١( مقتضى الفقرة‎ 
وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ /11/71/لا1410‎ 
تصادق - بمقتضى المادة (1) من الدستور  على القانون المؤقت الاتي و تأمر بأصدار ه ووضعه موضع التتفيل‎ 
 : الموقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على تجلس الامة في اول اجتماع يعقده.‎ 


قانون موقت رقم (48) لسنة ١91//‏ 


قانون سلطت المياه وامحاري قِ منطقة أمائة العاصمة 





الادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون سلطة المياه والمجاري ني منطقة امانة العاصمة لسنة 1410 ) ويعمل به من 
تاريخ نشره في الحريدة الرسمية , 


للادة 1 يكون للكلمات والعبارات التالية حيئما وردت في هذا القانون المعاني الممخصصة ها ادناه ما لم تدل الفرينة 


على غير ذلك : س 
السلطة سلطة المياه والمجاري في منطقة أمانة العاصمة الموسسة بموجب هذا القانون . 
الامانة أمانة العاصمة . 

المجلس مجلس ادارة السلطة . 

الرئيس رئيس المجلس . 

المدير العام مدير عام السلطة , 

المحكمة شكمة امانة العاصمة 

منطقة السلطة جميع المناطق الواقعة ضمن الحدود البلدية والتنظيمية للامانة وآية منطقة أخحرى 
يقرر مجاس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة السلطة اعتبارها داخلة ضمن منطقة 
السلطة + 

الكساحة مياه المجاري والفضلات السائلة والمياه والسوائل السائبة من العقار والاستعمالات 
: المختلفة للمياه وماتحمله من عوادم غير محظور تصريفها. 

العقار الارض وما هو ثابت عليها وتشمل اي عقار يتصل بمجرى يستعمل لتصريف 
الكسماحة + 1 : 

منطقة الترويد الموقع الي تزود منه المياه الى اى محطة مياه تابعة للسلطة . 

وض الاي | الققطاع الجغرائي الذي يغذي منطقة الترويد و 0 

الاغراض المتزئية استعمال الياه للشرب والغسيل وري الحدائق والمتطلبات الصحية للمستهلك « 

المستهلك الشخص اللي يتزود بامياه , 
























































ل كنا 
المالك مالك العقار أو المتصرف له أو من كثله ٠.‏ 
المشترك مشغل اي عقار متصل بالمجرى العام , 
مجرى الياه مجرى مياه الامطار والياه ابأحوفية والسطحية . 
ال مجر ى العام المجرى الذي تعده السلطة لتصريف الكساحة ويشعل الشبكة والمناهل ووحدات 
التنقية ومحطات الضيخ . 
المجرى الخاص المجرى المخصص لتصريف الكساحة داخل حدود العقار . 


المادة* ‏ يوسس بمقتضى هذا القانون سلطة تسمى ( سلطة المياه والمجاري في منطلقة امانة العاصمة ) ترتبط بأمين 
العاصمة و تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري وها بهذه الصفة ان تقوم يجميع 
التصرفات والاجراءات القانونية المتعلقة بها وأن تنيب عنها في الاجراءات القضائية وكيلا او اكثر 5 


المادة 4 تعمل الملطة على تحقيق الاهداف التالية  :‏ 
أ تأمين كيات المياه اللازمة للوفاء باحتياجات السكان القاطنين ضمن منطقتها . 
بت محفظ المياه من التلوث وفرض القيود على استعمالاتها واصدار التعليمات والاوامر الخاصة 
المتعلقة بأد العينات منها والتتحاليل اللازمة لها . 
ج ل منع تبديد المياه ووضع التعليمات اللازمة لذلك . 
د - تصريف الكساحةو مياه المجاري والمياه السطحية و مياه الامطار بالطرق الصحية والعلمية والاستفادة 
منها ما أمكن . 
ه - وضع وثنفيل الخطط العامة للمياه والمجاري لتلبية الاحتياجات في المستقبل , 
المادة ه - محقيقاً للغابات اللقصودة من هذا القازو ن ؛ ومع مراعاة عدم المساس بالسياسة المائية العامة المعنمدة 
في الملكة تخول السلطة الصلاحيات التالية على أن تمارسها بالتعاون والتنسيق مع السلطات الرسمية الاخرى 
ال مختصة بشوون المياه والتنظيم في المملكة أو بموافقتها حسب مقتضى الخال : - 
أ - تملك الاموال المثقولة وغير المتقولة واستئجارها وتأجيرها وبيعها والتصرف بها . 
بت الاستملاك والخيازة الفورية وفق احكام قانون الاستملاك . 
ب ب استملاك جميع عدادات الياه وتقدير التعويض عنها وتأجيرها او بيعها والنصرف بها وصيائتها 
وتبديلها وفحصها ووضع مواصفاتما . 
د - الحصول على القروض وقبول اغبات والاستدانه عن طريق الرهن واصدار السندات الالية ! 
وفقاً القوانين العمول بها , 
ه - ابرام العقود اللازمة لتحقيق اهدافها , 
و - تحديد منطقة الحوض اماني على ان يقترن ذلك بموافقة مجلس الوزراء . 
ز - اقامة مناطق مقيدة لحماية الحوض امائي ومناطق الترويد وذلك بموافقة وزارة الشؤون البلدية 
والقروية وسلطة المصادر الطبيعية . 
ح- محديد وتقبيد استعمال الياه ومنع أو تقبيد استخراجها ضمن منطقة السلطة ..على أن يقترن تحديك 
أو تعيين استخراج مياه بموافقة سلطة المصادر الطبيعية اذا كان يتعلق بالحو ض الائي . 
ط وضع تصاميم ومؤاصفات شبكات الباه والمجاري العامة وتوابعها وائشائها وتمديدها من 
الاملاك العامة والخاصة واصلاحها وتغيبير ها وتطويرها وادارسا وصيالتها . 
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ى- الثر خيص بانشاء الحخذر الامتصساصية وعراقبة نضحها . 


له تعدياد وفرفس وسيل اممان وتكاليت واجور ورسوم اي من الحدمات الي تتولاها . 


. الادة 5 - تكون الملفلة وول عن الثنيام بالواجبات التالية ا 


0 تزويد ال1..تهالك بالمياد ضمن الامكانيات المتوفرة والمحافظة على نوعية الماء المورد حى نقطة 
الاتال م المشترك وحدسب المواصنات المقررة 7 


ب-- التخلص هن الكساحة البي تدخل شبكة المجاري العامة , 
ج # التصريض العادي للمياد الستلحية ومياه الامطار العادية بمعجاري ملائمة . 


الادؤلا - أ -- يتولى ادارة السادلة مجلس ادارة مؤلف من : - 
1١‏ أعين العاصمة رئيساً . 
؟ -- مدير عام السلطة عضوا ونائبا للرئيس 
“ا ل عضوين من اعضاء مجلس الامانة 
؛ - عضو من وزارة الصحة 
ه ‏ عضو من سلطة المصادر الطبيعية 
5 - عضوين من القطاع الخاص يعينهما رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة النجديد بتنسيب من 
الرئيس ١‏ ويتم تعبين واستبدال اعضاء المجلس من اللحهات المختصة من الميئات الي 
يتتمون اليها . 
ب يتقافنى رئيس واعضاء المجلس المكافات الي يقررها مجلس الوزراء . 
ج - يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل في الشهر ويجوز دعوته لاجتماع طاري 
يطلب من الرئيس أو نائبه ويكون العقاده صحيحا اذا حضره خمسة من اعضائه 
ص ع الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بأجماع أو اكثرية الحاضمرين وعند تساوي 
الاصوات يرجح الحانب الذي يؤيده الرئيس . 1 
د - يعين المجلس سكرتير لاعماله ويحدد الرئيس المكافتت الي تدفع له . 


ألادةم ‏ المجلس هو الممؤول عن ادارة السلطة والاشراف عليها وتئاط به جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق 
أي هدف من اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون . 
للادة4 ]أ يعين المدير العام السلطة وتنتهي نخدماته بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ويحدد 
1 رك وحقوقه وشروط استخدامه بقرار التعيين . 
ب..- يتولى المدير العام الصلاحيات والهام التالية : - 1 
١‏ - تنفيذ السياسة العامة لاسلطة الي يقررها المجلس ٠‏ 
؟ - تتفي قرارات المجلس . 
9 الاشراف على الحهاز التنفيلي للسلطة وادارته . 
4 ل المحافظة على اموال الملطة وتحصيل حقوقها . 
5 9 0 0 ا له المج او مول اليه بمقتفى اي نظام يصدر 
يموجب هذا القانون . م 
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المادة ١٠؟‏ أ - يتم تعيين موظفي ومستخدمي السلطة بنظام خاص يصدر يمقتضى هذا القانون ويشمل جميع 
الامور المعاقة :مم بما في ذللك حقوقهم التقاعدية والاحكام والشروط امتعلقة ببا » والى ان بصدر 
النظام ثتم اجراءات التقاء وتعيين الموظفين والمستخدمين في السلعلة وفق القواعد الي 
يقررها المجلس . 
ب لتحسب للموظف خدمته السابقة المقبوله للتقاعد موجب اي :شريع آآخر وكأنها خدمة في السلطة 
وبراعى في ذلك احكام التشريع المتعلق بها . 
أٌ - عل الرغم مما ورد ني أي تشريع آخر تعتبر الساطة املف الواقعي والقانوني لاي جهة رسمية 
فيما يتعاق بشؤون الياه والمجاري وعياه الامطار ونضح الحفر الامتصاصية في منطقة السلطة , 
ب- تكو ن المليلة وسلطة المصادر الطبيعية الحهتين المختصتين بأعطاء التصاريح المتعلقة بتخصيص 
واستعمال واستخراج اليه ابكوفية او السطحية ضمن الحوض المائي ومنطقة الترويد ؛ ويعتير 
باطلا اي تصريح او قرار يصدر ,ذا الخصوص دون موافقة السلطتين معا وهما اصدار 
التعليمات اللازمة لتحديد شروط استعمال التصاريح ومدتها . 
المادة يضع المجلس موازنة سنوية للسلطة على اساس تقدير ايراداتها 
لاقرارها في مطلع كل سنة . 
المادة ١1‏ يتكون رأس مال السلطة من القيمة الصافية للاموال المنقولة وغير المنقولة الي تتتقل اليها بمقتضى احكام 
هذا القانون مضافا ايها اية مبالغ تخصصها الحكومة او تقدمها اية جهة اخرى يوافق عليها رئيس الوزراء 
السادة 1١4‏ أ - للمجلس ان يقتطع سنويا من ايرادات السلطة المبالغ الي يعتيرها كافية لتكوين ( صندوق 
احتباطي ) أو أكثر تخصص امواله لتغطية اي عجر مالي او اية نفقات او مطالبات طارئةتواجهها 
السلطة او لتغطية تكاليف تجديد أو اصلاح أو توسيع أو تحسين انشاءاتها . 
ب للمجلس بموافقة رئيس الوزراء ان يستثمر أموال صناديق الاحتياطي بالطريقة التي يرأها مناسبة 
للسادة ١6‏ تنظم الشؤون المالية السلطة بموجب نظام خاص يصدر لله الغاية . ١‏ 
المادة 5ا ا تتمتع السلطة بالاعفاءات والتسهيلات الي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية . 
بت على الرغم ما ورد في اي تشريع آخر لا تعفى أي دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو اهلية أو 
أي شخص معنوي أو طبيعي من الضرائب او الرسوم وتكاليف الانشاء والتمديد والمساهمة 
في كلفة المشروع والاثمان والاجور وبدل الانتفاع الي تتحقق او تفرضس لقاء اللدمات التي 
تقوم بها السلطة بمقتضى احكام هذا القانرن . 
المادة ١9‏ تتبع السلطة في تنظيم حسابائها وسجلاتها اصول ومبادي المحاسبة التجارية ويعين المجلس في بداية 
كل سنة مالية مدقق حسابات قانوني مراقبة وتدقيق حسابات وسجلات السلطة وتنظيم حساباتبا 
الختامية مقابل الاجر اللي يحدده الجلس . ش 
المادة 1 تعتير اموال السلطة اموالا اعيرية ويتم تحصيلها وفقاً للإجراءات التالية : - 
أ - يبلغ المدير العام المكلف انذارا خطيا يبين فيه مقدار المبلغ المطلوبمنه للسلطة وتفاصيله ووجوب 
دفعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه ‏ الانلار . 
ب يبلغ الانذار المكلف اما بتسليمه اليه بالذات أو لاي من افراد عائلته المقيمين معه ممن لا يقل 
عمره عن (18) سئة أو بالعصاقه على مكان اقامئه الاخير المعروف للسلطة او بارساله بالبريد 
المسجل الى عنوانه الاخير المعروف لديها . 


المادة 11 ل 


ونفقاتها وترفع الى رئيس الوزراء 


ل م 1س 


ا اهم" 
اساسا سس سحي 
ا 

ا ج للخل كا حى الامترانى على صسححة التكايف بدعوى يرفعها لدى المحكمة الحقوقية المختصة 
خجلا دده عنم يوعسا عن تاريخ تبليغه الانذار شريطة ان يودع المبلغ المطلوب لدى 
'.ندوق ا!ادلة لو يقدم به فسمانه تقبل را المحكمة ١‏ وترد الدعوى شكلا في حالة عدم توفر 
الشرطين الك دررين . 

دل افالم يدقع المعتاف المبلغ المعللوب خلال المادة المعينة في الانذار ولم يعترض على صحة التكليف 
يقر المدير العام حجز وبيع ما يكني لتسديد المبلغ المطلوب من اموال المكلف المثقولة ويصدر 
اعرا الى احد جباة ا!املة بتنفيذ القرار , 

ه -. للجابي ان يستعرن بأفراد الشرطة ويدخل عقار المككلف خبارا ويحجز ما يراه كافيا لتسديد المبلغ 
المطلوب على أن يستسحب ممه مختار الحي . 

و- يحتدفا الحابي بالاموال المتقولة المحجوزة لمدة ثلاثة ايام بايداعها لدى شخص ثالث على نفقة 
المكلف وعند انتهائها تباع بالمزاد العلني وتستوفى حقوق السلطة من اتمان الاموال المباعة وترد 
ابة زيادة عنها للمكلف . 

ز- اذا تبين للمدير ان للمكاف نقودا في يد شخص ثالث يبلغ المدير قرار الحجز لذلك الشخص 
ويطاب منه دفع المطلوب من المكلف لصندوق السلطة خلال مدة لا تريد على عشرة ايام من 
تاريخ العلاب .واذا لم يعم الشخص الثالث يدفم المبلغ المطلوب او لم يجبعلى الطلب خلال المدة 
المذكورة فلاسلطلة تحصيل امواها مه بالطرق القضائية . 

3-4 يداف حكما للاءوال المستحقة للسلطة فائدة سئوية مقدارها (4/) من تاريخ الاستحقاق وحى 
السداد التام على ان لا يزيد مجموع اأفائدة المستحقة على الاموال المطلوبة للسلطة . 

للادة 19 يقدر المجلس ائمان عدادات الماه المستملكة وبدل بيعها او ايجارهاوتكون قراراته بهذا الخصوصغير 

قابلة الطعن لدى أي مرجع . 
للادة ]أ تحدد انمان المياه للمستهلكين بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس ادارة الساطة وينشر 

القرار في ابأتريدة الرسمية . 

ب 00 عاد المياه والمطالبة الصادرة بموجبه قريئة قانونية عل مقدار "كية المياه المستهلكة . 
للاة 1]س أ . مضع جميع العقارات الواقعة في منطقة امالة العاصمة لدفع مساهمة سنوية مقدارها (4/) من 
بدل صافي الايجار السنوي به بقدر 0 و ا 0 
البلديات الساري المفعول انغ عثرين 0 : 0 يي 0 59 
التاريخ ومن تاريخ كال العقارات الي تنشأ بعد ذلك التاريخ ١‏ 

من ضمريبة الابنية والاراضي ام لا . 5 

ا 0 مدة العشرين لل البها في الفقرة السابقة من هذه المادة اية مساهمة سنوية 

كان معمولا به قبل نفاذ احكام هذا القانون . 


دفعت بموجب أي تشري 000 
بوافقة الملطة من تخدمات المجاري العامة خارج منطقة الللة وتدقع 


ج - يجوز الانتفاع اختياريا بمو 
المساهمة السنوية وفق الاسس السابقة , 

همة السنوية وفق الاسس 58 0 2 

د اذا ازيل اي عقار خلال مدة العشرين سنة المخصوص عليها في هله 00 

دفع المساهمة السنوية المقررة عن المدة اللي كان العقار فيها فائماً ويستمر في دفعها بعد ة 

انشائه حبى تنتهي تلك المدة . 
















































هم" 





سلس سي سي ب 


م اذا احدث امالك أية اضافة الى العقار القائم الذني يدفع عنه المساهمة السنوية فتعدل تللك المساه 
لتشمل الاضافة الحديدة وفق الاسس السابقة . 
و تقوم وزارة الالية او اي جهة رسمية او بلدية حل محلها يجباية المساهمة الستوية المتصومى عابيا 
في هذه المادة وذلك لحساب السلطة مقابل بدل اللخدمات الذي يتفق عليه . 
المادة بعد أيصال المجرى الخاص بالمجرى العام يترتب على مالك العقار اغلاق الخذرة الامتصاصية بطريقة 
حول دون الاضرار بالصحة العامة ووفق التعليمات ابي تصدرها الساطة , 
المادة “أ يعلن المجلس بقرار يصدر عنه وبنشر في صحيفتين يوعيتين مليتين لثلاث مرات المنطقة او 
المناطق الي يباشر العمل فيها من اجل ربط المجاري اللحاصة بالمجاري العامة ويعتبر نثمر القرار 
على ذلك الوجه تبليغا لجميع المالكين والمشتركين في تلك المنطقة او المناطق المعان عنها 
بب ١‏ - على مالكي العقارات تأدية الرسوم والاجور الواجب دفعها للسلعلة بمقتضى هذا القانون 
واتمام توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر قرار 
المجلس بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك تحت اشراف الساطة وحسب المواصفات 
الي ثقررها واذا تْلف اي مالك فتتولى السلطة توصيل المجرى الخاص بالمجرى العام 
والقيام مجميع الاعمال اللازمة لذلك وتعود عليه بالنفقات مضافا اليها )/7١(‏ نفقات 
ادارة واشراف دون الاخلال بالملاحقة الزائية . 
؟ - تعتير الشهادة الصادرة عن السلطة عقدار النفقات بينة قانونية . 
المادة 178 - للملطة أن تمد المجرى العام او المجرى الخاص أو المدجر ى المخصص لياه الامطار ضمن الشوارع 
والطرق والازقة والادراج والماحات ويجوز ا اذا تعذر ذلك لاسباب فنية 
أو اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدهاضمنالار اضي والعقارات الخاصة شريطة اذتعيد 
الحال الى ما كانت عليه وان تقرر التعويض العادل الواجب دفعه المتضرر ومقدار مساهمة 
المستفيدين بذلك التعويض . 
اللادة مع مراعاة ما ورد في قانون اصول المحاككات اللدرائية يحق لأي من موظني السلطة المخولين دخول 
أي مكان التحقق من ارتكاب اية معخالفة لاحكام هلا القانون والانظمة والتعايمات العبادرة بوجبه. 
للادة 5؟ للسلطة حفر او كسر الطرق على ان بتم ذلك بأشر اف ابلحهات المختصة الا ني الحالاتالاضطرارية 
على أن تعيد الحال الى ما كانت عليه على نفقتها . 
المسادة لأ - كل من يخالف احكامهذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه يعاقب بعد ادائته من المحكمة 
بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر او بغرامة لا تزيد عن ثلائمائة دينار او بكلنا المقوبتين 
ب للمحكمة ان تصدر قرا رمؤقتاً يوقن المخالفة او الاعال ليون البت في الدعوى . 
ج ل تحكم المحكمة بالاضافةالعقوبة بالتعريضوبالالز امات المدنيةالسلطةوباعادة الخال الى ماكائنتعليه 
د متحول جميع الغرامات والتعويضات والالرامات المدنية الى السلطة وتعتبر ايرادا لها . 
المادة م؟- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيل احكام هذا القانون بما في ذلك:- 
أس لظام موظفي وستخدمي السلطة و 
تسد النظام المسسس الي ٠‏ 
5 - نظام الس سساو ازم 


و نظام خدمات السلطة والحفر الامتصاصية والرسوم والاجور الواجب استيفاوها عنها . 
ه - الظمة الماه والمجاري , 1 


58 1* : 


مم م يك 
1 


الادةت وك أ - تلغى القرائين التالية : .. 


. 191/8 قانون ساعلة المياه والمجاري رقم (19) لسنة‎ 1١ 
لسنة 568وا‎ )١( ؟ -. قانون المجارني العامة رقم‎ 
, أسنة 586ؤ1ؤ‎ )1١5( قانون مياه مديئة عان رقم‎ - ٠" 


ب-- الى ان تتسدر الانغلمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون يستمر العمل بالانظمة السابقة المعمول 
بها بمو-جب القوائين السابقة وتعتبر كأنها صادرة بموجب هذا القانون . 
للادة # رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 





ا 4 اا / 1 عن طاا 
ز زير التربية والتعلم ووزير رئيس الوزراء دولبر 
وزإسسسر وزإس دار وزهر الترب 2 ُ 
المباحة والاثمار الاماسلام دولة لشؤون رلاسة الوزراء اللدارجية وم 
غالب بركات عدنان ابو عوده عبد السلام المجالي مر بامرا 
0 أنه 
بلبسر وزيرالالشاء والتعمير ووزير ول سر وذ 0 2 
للسل دولة الشؤون اللتارجيسة قررامة ووزير اللداخطية با 0 
عصام المسهلوني حسن ابراهيم صلاح جمعه احمد عيد الكريم الطراو 
ام المواصلات ووزير الصحسة زرزير ور بسر 
4 : 3 نو القدسات كاله السوين 
النزرن البلديهة واروية الارقاهك رالغشؤون والندسات الاصلامية بالو مروان القاسم 
ابراهيم ايرب عبد الرؤوف الروايدة 
: .اشير 
فشي وريس ليسي الس اليس 
لشفل الاشغال العامة الاليسسسة الصناعة والدجارة و :3 ل 
عل سحيات 0 سعيداينى 2 محمد افيا بمالدينلدجاي الشريف فواز 
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سات وعد اتا ما ستو هد ه72 وا التاتته وكات لاه 0 زا جرد 


تك لشب لق ارد لل 

عقتضى الفقرة )١(‏ للمادة (44) من الدستور 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ /917/1//11/117! 

نصادق ‏ بمقتضى المادة "١‏ من الدستور على القانونالموقت الاتي وتأمر بأصدار ه ووضعه مو ضرع 
التنفيذ واضافته الى قوانين الدولة على أساسر, عرضه على مجلس الامة ؛في اول اجتماع يعقده 


قانون موقت رقم (49) لسنة لالإ19 . 
قانون معدل لقانون الاحوال المدنية 
المسادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة//191) » ويقرأ مع القانون رقم (84) 
لسنة ١41/8“‏ الشار اليه فيما يلي بالقانون الاعسلي كقانون واحد » ويعمل به من تاربخ نشره في الحريدة 
الرسمية . 
المادة! ب تعدل المادة )١6(‏ من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ)واضافة النقرة (ب) التالية اليها . - 
ب يدفع للمختار (50) فلساً عن كل واقعة ولادة أو وفاة يكون ملزماً بحكم القانون بالتبليغ عنها 
وتصرف البالغ المستحقة له من التفقات العامة بقرار من المدير بموجب كشوف شهرية يصدقها 
أمين السجل اللختص . 
المادة م - تعدل الفقرة (ج) من المادة (10) من القانون الاصلي بحلف كلمي ( اخمطار )و(الاخطار ) الواردتين 
فيها والاسئعاضة عنهما بكلمتي ( اخبار ) و(الاخبار) على التوالي . 
الادة 4 - يلغى نص المادة )١8(‏ من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي ؛ ‏ 
الادة م1 - ١‏ 
1 - يجب أن يشتمل التبليخ على الييانات التالية  :‏ 
١‏ - جنس المولود ذكراً كان او الثى واسمه , 
؟ - أسم كل من الوالدين كاملا وجنسيتهما وحل اقامتهما ومهتتهما وديائتهما ومكان قيدهها 
اذا كان معلوما للمبلغ . 
" - يوم الولادة وتارينها ومحلها . 1 
5 - في حالة ولادة توأمين او اكثر يعد لكل منهما تبايغ على -حده يذكر فيه ساعة ولادة كل 
من التوائم , ْ 
ب أية بيانات اخرى يقرر المدير وجوب تقديمها . 
المادة ه ‏ يلغى نص الفقرة (أ) من اماد (15) من القانون الاصلي ويستعاضس عنه بالنص التالي  :‏ 


أ - يحرر امين السجل شهادة الولادة بعد قيد الوافعة على النموذج المعد لذلك اذا طلب صاحب” 
العلاقة تلك الشهادة . 








ا 





الادةة - تعدل المادة ( 77 ) من القانون الاصي بأضافة الفقرة ( ج ) التالية اليها  :‏ 
ج ‏ اما اذا كان المولود الذي عثر عليها ميت » فعلى الشرطة ان تنظم ضرا ذلك بعد اخل رأي . 
طلبيب الحكومة حول عمر العلغفل ووقت وفاته وأسبابها ويتم تسجيل الوفاة يي هذه الخالة. 
في سجل نخاص تو فيه تلك البيانات ولايعطى اسمللمولود الا اذا ادعاه احد والديه ولم يكن مناك 
اي مانعم شرعي او قانوني من نسبته اليه 
المادة /ا سيلغى نص الفقرة ( ؟ ) من المادة ( 58 ) من القانون الاصلٍ ويستعاض عنه بالنص التالي ٠:‏ 
؟ - يسدر أمين السجل الشهادات الخاصة بالزوا ج والطلاقبناء عللىطلب أي من الروجين او المطلقين. 
الادة م تعدل المادة ( 1) من القانون الاصل باعتبار ماورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقره ( ب ) التالية اليها :- 
ب اما اذا كان المتوفى مجهول الشخصية فيجري التبليغ عن الوفاة من قبل الشرطة مرفقاً بمحضر 
ش يشتمل على عمر المتوفى وسبب الوفاة واية بيانات اخرى ضرورية ويقوم امين السجل, 
بقيد الواقعة في سجل خاص يقرره الملير . 
الادةة ‏ يلغى نص المادة ( *) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 
المادة ام ل ْ 01 
تقوم وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية ومديرية الأمن العام ومديرية الداع ني : 
1 5 0 00 9 / انتب , 
ومديرية المخابرات العامة بالطلب من منتسبيها داخل ل وكرجها جل 0 3 9 
اي ا لي د 9 0 
تخبر الدائرة عند زوال الصفة العسكرية عن اولثك المتسبين لتصرف لهم بطاقات شخصية . 
للادة ٠١‏ يلغى نص امادة ( د" ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالتص التالي : س 
المادة ها ١‏ ا 0 78 
أ - لا يجوزاجراء اي تغيير اوْصحيحفي فيود الاحوال المدنية اللدرجة فيسجلالواقعات والسجل بلدني 
الا بناء على را يسدر ع ا حكمة المخد المختصة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون 
0 من * ذلك 6 مسد 9 0 
١‏ 0 التصحييح في اللبنسية او الديائة او المهنة أو في قيود الاحوال الدنية التعلقة بالرواج 
ا الصا ق او الطلاق او التطليق او اثبات النسب ويجري التصحيح أو التغيير 
او بطلانه او التصادق او يق أو انبا 0 
فى هله الحالات-من قبل امين السجل بناء على احكام او وثائق صادرة عن الحهة الختصة 
٠ - 1 ١‏ قا نة برأسها: احد المفتشين وعضوية كل من امين 
الاخمطاء المادية ويتم تصحيحها من قبل بكحنة يرأسها 1 
السجل وساعلة . . 5.20 انا لم ومالة ناك 5 
ب ل مو لسع ا لمك الخصة من لي شخ ل ماع لصح ول 
0 1 9 5 0 0 8 الغا ف" ' تقب 
لي 
. او يقيمها امين السجلأ أو تقام عليهما”: . 0 
ا : اط لقان ن الاصاة وسشعام :"عله بالقص القالي :ت 
لأدة #١١‏ يلغى نض للادة 00 من القانون الاي ويستعاض عله بالئصس لا . 
: - 0 0 مسجلة” لذ قناضل' المملكة امام المحكمة المختصة 
وم دعاو حوه ”0 0 ا . 8 
المنصوص عليها في المادة (88) 'من هذا القانون . 
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اللادة 3ك يلغى قص كل من المادتين (81) و (8) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 

الملدة لام ب 

اذا تم التبليغ عن الولادة او الوفاة بعد المدة القانونية وخلال السئة الاولى من تاريخ الواقعة فيسجلها امين 

السجل في سجلاته بعد القيام بالتحريات الصحية اللازمة للتحقق من صحة التبايغ . 

ألادة 8 

أ - مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هله المادة تنص المحاكم الصلحية بالنظر فيدعاوى تصحيحل, 
قيود الاحوال المدنية في سجلات الواقعات وني السجل المدني وفي سجلات وزارة الصحة » كا 
تمص بالنظر في دعاوى قيد الولادة وتثبيت التفاصيل والواقعات الخاصة بها اذا كان التبايغا 

عن الولادة أو الوفاة بعد سنة من تاريخ حدوتها . وللمحكمة في هذه الدعاوىسماع أية بيئة ترأها 
ضرورية للتنبت من التفاصيل والواقعات الخاصة بالولادة والوفاة . 

بسب تمارس المحاكم الصلحية في الضفة الشرقية من المملكة صلاحية النظار في الدعاوى المتصوص 
عليها في الفقرة (أ) من هذه ادة والتي ثقام من الاشخاص المقيمين في الضفة الغربية من المملكة 
وذلك بغض النظر عن الاحكام المتعلقة بالصلاحية المكانية ه 

ٍِ. بالرغم مما ورد ني أي تشريع آخعر يكون الرسم عن اية دعوى تقام مقتضى احكام هذا القانون 
ديناراً واحداً عند تقديمها » ويستوق دينار واحد عند أخراج اعلام الحكم الصادر فيها . 

المادة ١*‏ يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (41) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي  :‏ 
ش > - أذ اصيح الاردني رب اسرة وجب عليه أن يحصل على دفتر عائلة خلال الستين يوم من تاريخ 
عقّد نكاحه , 
المادة 16 تعدل المادة (؟ه) من القانون الاصلي بحلف العبارة الاخيرة الواردة بعد الفقرة (و) منها والي تنص 
على مايل : - (لمدير الاحول المدنية فرض كفالة مصدقة لدى كاتب العدل ...) والى آخر ثلك العبارة 


للمادة ١8‏ تعدل المادة (هه) من القانون الاصلي محلف رقم المادة (9؛) منها . 


المادة ١5‏ تعدل المادة (00) من خا انون الاصلٍ على الوجه التالي  :‏ 

. باعتبار ماورد فيها فقرة (أ)‎ - ١ 

؟ - بتعديل الرسم الخاص بكل من ( بدل تالف ) و (بدل مفقود) الوارد في الفقرة (أ) منها بحيث 
يصبح كا بل :د 
بدل تالف ١‏ ديثار واحد 
بدل مفتود ؟ ديثاران 

باضافة الفقرة (ب) التالية اليها ؛ ‏ 
بد لمدير الاحوال المائية لو من يفوضمدخطياً ان يفرض على أي شخص يطلب الخصول على 

بطاقة شخصية بدل بطاقة مفقسودة اوعلى دفستر عاللة بسدل دفتر مفقود تقديم 


كفالة مصدقة لدى الكاتب العدل بمبلغ لايقل عن عشرة دثائير ولابزيد على خمسين 
3 ديثاراً لاول مرة . واذا فقد شخص بطاقته اه الشخصية اودفتر عائلته للمرة الثانية فلا يصرف | 


له بدل أي منهما ألا اذا دفع بدل الكفالة : 


ظ 


1-0 وري‎ <١ 


م" 


سمه الحم رمد سس بو سس امس ا ل ا 0 ا ب ا 1 





لان ل تعدل المادة ( ذه ) من القائرن اللاصلي باضافة العبارة التالية الى آخرها :- 
زوبجانه او أكبر ابنائه منا ) 


لفالتفئيلك ا ميس سن طلال 
تحر يمسي وربر النريبة وتتعليم ودل رئيس الوزراء ووزير 
الباحة والآثار الاعملام دولة لشؤون رثاسة الوزراء انغارجية واللفسام 
غالب بركات عدنان أبو عوده عبد السلام المجالي مضر بدران 
اير الانشاء والتعمير ووزير وإسو وزير العدل ووزإر 
وزير 2 000 
تر دولة الشؤورن اللارجية الزراعة : ا 
حسن أبر اهيع صلاح جمعه احم عبد ألخريم الطراوا 
عصام المجاوني إبرأهي 
لسرا المواصلاث ورزبر الصسحة ووزيرالارتاك والشؤرة ا 
َ رذاد : 
ابلدبة 0 والقنسات الاسلامية بالوكائة ص 
أبواهيم ابوب عبد الرؤوت الروايدة مروان القاسم 
و[إسسسسار زيلب و لسر وسار وزيور 0 
شل ل العامة اللي سسسة الصناعة والعجارة الثنافة والشباب 
على سحسباث سعيد إيثو فيد الدباس 22 جم الدين الدجاني الشررف فرازهراك 



























































ل كن 


٠.‏ 31 1 من ارمع و ممع ؤوظلا م 
,؟كقتضى للفقرة ١(‏ ) الهادة ( 44 ) من الدستور 
ويناء على ما قرره مجلس الوزواء بتاريخ لفت كنا 


لصادق ‏ متتضى امادة ١لا‏ من الدستور ‏ على الفانون المؤلت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضمع التنقيسل 
المؤقث واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة ني اول امجتاع يمقده 1 





قانون مؤقت رقم ( 50 ) لسنة /ا410١‏ 


قانون معدل لقانون استقلال القضاء 
لمادة ١‏ ب يسمى هذا القانون ( قالون معدل لقانون استتلال التضاء لسن 14108 ) ويقرأ ع لقانون رقم 4 لسنة 


"اذا المشا نون 
1 ر البه فا بلي هالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلاات كقانون واحد به من ا 
نشره قي ال,بريدة الرسمية » 00 


المادة ؟ م تعدل المادة ( 19 ) من القالون الاصلي باضافة العبارة الئالية الى آخخر الفقرة ( به ) منها : - 
١‏ ديوز تمديد خدمهه حرثى بلوغه لثثانية والسبعين من عمره » . 


1 ابابة 
ينل ا نمس سن طلال 


ودر دنير العدل ووزير دولة لشؤون 
لشوون و سر و زداء ووزير الدفا 
الرراعة>-- رلاسة الوزراء بالوكالئة السياحية والأآثار ات 


صبلاح جمعه أحيد عبد الكريم الطراونه غالب بركات عدنان أبو عرده 
ولعشير 0 والشؤون وليمير. وزير الالذاء والتعمير ووزبر 
3 ا 0 سلامية العصمل دولة الثؤوخ اللفارجيسة 

عروان القاسم كامل الشريفه عصام السباري حسن ابراهيم 


وزيعسو ونيم لفؤورن 


الثغافة والشياب الإ اس 000 فهر للراملات ووزير وزير الداخطيسة ووزير 


الصحسة بالوكالة الترهيسة والتعلم بالوكالة 


الشريف فواز شرف ابراههم ايوب عب الرؤواك الروابدده سليان عرار 
ل لسر - 
0 وزيمسر 000 
سعول يبنو ميد الدبامن نيج ارين الدجالي 





علي سحيات سعيد يبنو 2 محمد الدياس 


أنضىي([ظ»> 








٠0‏ > 4 2 ضوع سسءاني” تض 

لمر لطت دولل لي 

مقتفى الفثرة ( ١‏ ) المادة ( 41 ) من الدستور 

وبثاء على ما قرره تجلمي الوزراء بتاريخ 11/7١‏ //ا/161 

نصمادق - بمقتفى المادة "١‏ من الدستور - على للفاون المؤقت الآني ولأمر واصداره ووضعه موضع للتيفيك 
المؤقت واضافته الى قوائَين الدولة على اماس عرضه عل مجلس الامة في اول اجماع يقده ؛ ‏ 


قانون مؤقت رقم ( ١6)لسئة‏ 191/9 


قانون معدل لقانون ضريبة بيع العقار 





لانن 1 - يسمى هذا القالوت ( #الون معدل لقانون قيربية بيع العقار لسئة /الإ4١‏ ) » ويقرأ مع القانون رقم 01 
لسئة 1417/4 المهار اليه فيا بلي بالقانون الاصلٍ وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحه » وبعمل به من 
تاريخ نشره في الي بدة الرسمية ه 
لاط ؟' ‏ تعدل المادة ( 4 ) من القائون الاصلي باضافة الفقرة (ج ) التالية اليها : س 
. عقود تمايك الاموال غير المنقولة بدون متابل : الني نجرى اسم اللمريئة او لآبة مو سسة حكومية 
ذو لاي مجلس بلدي او 4روي معفى أصلا من رسوم اسجول الأراغي وجب أي تشرهع معمول 
به يما لي ذلك حق التصرف في الاراضي الاميرية » شريطة ان يكرن تمليك تلك الامواك من اجل 





استعمالها في غاية عامة معينة. 

شف لليفلل 1 ا كسس سن طازل 
7 العدل ووزير دولة لشؤوة ول ر ووزلبو رئيسش الوزواء 
دئاسة الورراء بالوكال _ة السياحة والآقار الاعلام ووزهر الما جينوالد فاع 

أحعمد عبد الكريم الطراوثة غالب بركات عدنان ابوعودة مغر بارا 
رز الاوقاك والفورن وزهر وزير الالقاء ولسير وول وزيسو 
(القدسات الاسلامي 14 العمل دولة فؤون للخارجية الزراعة 
كامل الشريتك عصام العجلوي حسن ابراهيمر | : صلاح جيعة 


زر لفزرة ٠‏ وزير المواصلات ووثبر وإيبرالدائيبة وزير 

لإلبرقتروية ‏ الصحةبالركالة ورزير الترية واتعليم بالركالة #تسوين 
أبراهيم ايوب عبد الرؤواف الروابده . سليمان عران مروان القاسم 
و[بسسسو ول و(سسسر. وزير الصناعة. وزليميوي 
النقسل. الاشفال العامة الماليبة ١‏ ولجنارة ‏ قثقافة والشباب 


نهم الدين الدجالي ' الشريف فواز ثر شك 





077 تسيب 





اسصبس ل بيس هه 





















































لي _-_-_ 001 


"مك'٠‎ 


بمقتضى الفقرة ١(‏ ) للمادة ( 44 ) من الدستور 








ويناء على عاقرره مجلس الوزراء إتاريخ ا 


تصادق - بمنتضي المادة ١م‏ منى الدستور ‏ عل الفانون الؤقت الآثي ونأمر باصداره ووطبعه موضع التتفيطل 
المؤقت واضافته الى قوالين الدولة على اساس عرفهه على مجلس الامة ني اول اجمّاع يعقده : # 


قالون مؤقت رقم ( 7ه ) لسنة ١91/0‏ 
قانون معدل لقانون المحافظة على اراضى 


واملاك الدولة 


المادة ١‏ -- يسمي هذا القاثرث ( قاثوث معدل لقانون امحافظة على اراغي واملاك الدولة لسئة 140 ) , وإقراً مع 
القائرة رقم ( 14 ) لسئة انون انون 
: اكقا المشار اليه فوا بلي بالقانون الاصلى كقائثون واحد به مئ ا 
لشره في الجريدة الرحمية » 0 كن 
الماده ؟ لعدل المادة ( ه ) من القاثون الاصلي على اأوجد تاي  :‏ 
١‏ - بالغاء لص للفقرة (أ ) منها والاستعائضة عله بالنص الهاي : 
أ - فرضى عقوية الحبس لمدة لالقل عن شهر ولاتزيد عن للالة اشهر او بالغرامة من عشرين 
ديثارا الى مالة دينار او بككلها المثربيين على كل من يعتدي على اراضي واملاك الدولة + 
١‏ - بافضافة العبازة الدالية الى آخر للنقرة ( ب ) منها : - 
٠‏ ولا ييكسب الحكم على أي شخص بالاعتداء على اراضي واملاك الدولة صفة واضع ليد “للك 


يي او اواوية لغايات التفوبض بموجب قانون ادارة املاك الدرلة 
ول به د 


كم" 








المادة © - يلغى نص المادة ( 8 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص الدالي : م 








الادة م - 
إتولى موظفو دائرة الاراضي والمساحة المناط بهم الحافظة على اراضي واملاك الدولة مراقبة اي اعتداء 
إقع عايها وتنظم الضبورط بالمعتين كا يتولى راجال الامن العام مراقبة أي اعتداء يقسع على اراضي 
واملاك الدولة في الاماكن الني لابتواجد فيها موظفو دائر ة الاراضي والمساحة ولنظم للضبوط بالممددين 
عليها وتودع هله الضبوط الى مدير عام دائرة الاراضي والمماحة وتعتبر بينة على وقوع الاعتداء . 
1 الس سطلال 
.2 5 
رزبر العدل ووزير دولة لغؤون ‏ وبر ول ]سيار رئيس الوزراء روزير 
رئاسة الوزراء بالوكائة السياحة والاأثار الاعلام النارجية والدفاع 
احمد عبد الكريم الطراونه غالب برككات عدنان أبو عرده مضر بدرات 
وزبرالاوقافوالشؤون وزبير وزير الانشاء والتعميرووزير وزير 
والقدسات الاسلامية العيصسل درلة للشؤون الخارجية الزراعة 
كامل الشريف عصام العجاوني حمن ابراهم صلاح جمعه 
زب راثشؤونث وزهرالواصلات ‏ وزير الداخليةووزير ‏ وزيسر 
لبادهة والقروبمة. ووزير الصحة بالوكالة ‏ التربية والتعليم بالوكالة 2 التموييمن 
ابراهيم ايرب عبد لأرؤواف الروايده سليماث عرار مروان القاسم 
و[إسسسر وكير وذير ون ر ول ساق 
لشسبل2 اللاشغال العامة المالبة الصناعة والدجارة الثنقافة وائشباب 
علي سحيات سعيد إيلو محمد الدباس 2 تم الدين الدجاني الغريف فراز شرف 














؟كم؟" 


. 2 و 7 وخر مهس , 
يملتضى للفقرة ( ١‏ ) للمادة ( 54 ) من الدستور 
وبناء على ماثرره مجلمى الوزراء بناريخ شن 
لصادق . يمقعضى المادة "١‏ من للدسعرر . على الفالون ' المزلت الآني ونامر باصداره ووضعسه مرفع النفرل 
المؤقث واضافته الى قوائين الدرلة على اسامس عرضيه على تجلمن الأمة في اول اجتاع يعقده , 























قانرن مؤقت رقم ( "ه ) لسنة /الا1ة١‏ 














قانون معدل لقانون مؤسسة رعاية الشباب 


5322-3-5 








إقادة تت يسمى هذا للقالوخ ( قالون معدل لقالون مؤسسة رعاية الشباب لسنة ل5ا) ويقرأ مع القالون رقم ١7‏ 
لممئة 184 اللشار اليه فيا يلي بالقانوة الاصليكقالون واحيد ويعمل به من تاريخ لشره في الج ريدةالرمية: 
المادة؟ تعدل المادة (؟) من القالو الاصلٍ بالغاء لعريض ( المديئة) الوار ادة فبها والاستعا مه عنه هالتعريف للدالي ؛ - 
المدينة: مدينة المسيغ الشياب وماهليهاضمن الاراضي الشمر لةباخطط العام للمديئة وأ تعديل يطرأ علبه, 














شد ريا 
ا مسس سن طازل 
وؤير انعد إساست 
د أثعا ل ووزير دولة وز عسو ولمسسهد اء 
لشؤزو 3ل إلأممةالو زر أم بالى كال لصيس اسية و الأثسسار الامك 0 0 
أحمد عبدالكريم الطراونه غالب بركات عدلان ابو عوده مغر بدران 
وزير الارقاف والفزوة 
وزإبلر ولير الالشام والتعمير ووزير ولهسر 
0007 ايا الميل در ل لغؤر 6 امار بجيسسة ائر راعسة 
امل الشريف عصام المجلوني حسن ابراهيم صلاح جدعا 
وزمر الشؤوق وزير امواصلات خلية ووز مسال 
صلات روزير 2 وزيسسر الداخليةووزير وف 
لأبادية والقرويسة الصحسة بالوكالة 2 التربية والتعلم االوكسالة اللموإ سق 
أبراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عرار مروان القاسم 
ول إسسسسسسل ول 
ا سساو لل سر رزير وإعسر 
5-5 0-0 ص السب اليسة السناعة والتجارة الثقافة والشباب 
: يا يينو محمد الدياس نمم الدين الدجالي الشريففرازشرف 








كم" 








وي لسطررلل لدبب 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ ١١/1‏ //الا1ة1 
تأمر بوضعم النظام الآني -550 


نظام رقم ( 41 ) لسنة/91/0 ١‏ 
نظام معدل لنظام تعليم الكيار ومحو الامية 


صادر عقتضى المادة ( ١١9/‏ ) من قانون الثرببة والتعليم رقم (15 ) لسئة 1954 





الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام تعليم الكبار ومحو الامية لسنة 1410) ويقرأ مع النظام رقم ( "1 ) 
لسئة 1410/١‏ المشار اليه فيا يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره فيالهريدة الرسمية. 
المادة ؟ ‏ تعدل الفقرة (1) من المادة ( *1) من النظام الاصلي بالغفاء ماورد في البنود ( :8 ١١2656‏ منها 
والاستعاضة عنه بما بلي  .‏ 
' - ممثل عن وزارة العمل 
ه ‏ ممثل عن وزارة الاعلام 
5 - ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة 
ممثل عن وزارة الثقافة والشباب 
الادة ٠‏ تعدل الفقرة (1) من المادة (8 ) من النظام الاصلي باغسافة العبارة الثالية الى آخعرها ٠:‏ وما يتطلبه تطييق 
خطة تعليم الكبار : . : 
المادة 4 تعدل المادة ( 17 ) من النظام الاصلي بآلغاء ماورد في البنود (دءوء زط ) منها والاستعاضة عنها بما بل 


د - المعلم الذي يعمل في المراكز 0١‏ ) فلس (لحصة الواحدة : 
و - للسائق الدي يعمل في مشاريم تعليم الكبار ومحو الامية (8) دانير في الشهر الدراسي . 


















































































لحك 
لح سح سس ست يي ب بآ لت ل ا ل ا و ا 


ز - الآذن الذي يعمل في مشاريع نعلم الكبار وعمو الامية الامية ( ه ) دنائير في الشهر الدراسي 


507 أرئيس قم تعليم الكبار فيالديرية(» يليه فلس عن كل زيارة تنشيطية للمركز الواحدعبىان لاإزيد 
مارستحقه عن عشرة دنائير وان لايل عن ( 8 ) دنانير في الشهر الواحد . 





طاللقيفاة 
امسن سطلال 
ا لل مسار رئيس ال وزراء ووزه._ر الدذ اع بالوكالة 
ء-لام بالوكالة الا عسسسلا م وزير العربية والتعام ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 
غائب بركات عدلان ابو عوده عبد السلام المجالي 


وزير الاوقاف والشؤون وزمسر وزيرالانشاءو التعمير تدزير وزهتير وز يات دسر 
والمقدسات الاسلامية العم س سل دولة للشؤون الخار جية الزراعسة الصص دل 





لك 
كامل الشريف عصام العجلوني حسن ابراهيم صلاح جمعه احمد عبد الكريم الطراونة 
وزير الك وون البلدية وزير المواصلات ووزير وزيب--ر وز لسسسسسسر 
والقرو, ة الصحةبالركاكة الداعاية الله و بسن 
أبراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عرار من وان القاسم 
سر وزمسر 0 
0 : 1 و سس سر وسار وزيس 
تقخسل الأشغال العامة الاليسة الصناعة والعجارة الثقافة و الهيات 
علي سحيمات سعيل بيئو #مداك باس جم الدين الدجاني الشريف فواز شرف 








كم" 





اتفاقية 


بين حكومة المملكة الاردنية الهاشميسة وحكومة ماليزيا للخدمات الجوية فيما بين وماوراء اقليميها 





صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )١1١9(‏ تاريخ 1416/4/1١‏ المتضمن 
الموافقة على الاتفاقية المعشّودة بين حكومة المملكة الاردنية الماشمية وحكومة ماليزيا للخدمات الحوية فيما بين وما وراء 
افليميهما بشكلها التالي  :‏ 
حكومة المملكة الاردنية ا ماشمية وحكومة ماليزيا بوصفهما اطراف فيمعاهدة الطيران المدني الدولية ورغبة 
منهما في عقد اتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية فيما بين وما وراء اقليميهما قد اتفقتا على ما بلي  :‏ 
المادة )١(‏ 


- لغرض هذا الاتفاق وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك ؛:‎ - ١ 

أت تعي عبارة (المعاهدة) معاهدة الطيران الماني الدولية التي فتحثللتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السار 
من شهر كانون الاول 1945 » وتشمل اي ملحق تاببسع ها وفقاً للمادة (40) من ثلاث المعاهدة واي 
تعديل الملاحق او المعاهدة م استنادا للمواد 1٠‏ و 54 منها . 

ب- تع عبارة ( سلطات الطيران ) في حالة المملكة الاردنية الحاشمية مديرية الطيران المدني او اي شخص أو 

هيئة "نحول ممارسةالصلاحياتالمنوطة حاليا ببذه المديرية اوصلاحياتمائلة » وفيحالةماليزيا وزير المواصلات 
اي شخص او هيثة تخول ممارسة الصلاحيات المنوطة حالياً بالوزير او صلاحيات مائلة . 

ج- تعبي عبارة ( المؤسسة المعينة ) موسسة الطيران الي يكون قد جرى تعبينها من احد الطرفين المتعاقدين 
باشعار نحطي الطرف المتعاقد الاخحر وفقاً للمادة (5) من هله الاثفاقية للقيام بعمليات الخدمات ابلحوية 
على الطرق المحددة في هله الاتفاقية + : 

داتعي عبارة ( الاقليم ) فيما يتعلق بالدولة مساحات الاراضي والمياه الاقليمية المتاخمة لا وااواقعة نحت 
سيادة او سلطة او حماية أو وصاية تلك الدولة + ا : ١‏ 

ه ب تعني عبارة (الخدمة ابحوية ) و ( الخدمة الحوية الدولية) و (مؤسسة الطيران ) و (التوقف لاغراض غير 
تجارية ) المعاني المحددة لكل منها على التوالي في المادة (45) من المعاهدة.. ( 

و - تعني عبارة ( الملحق) -جدول الطرق التايع هذه الاتفاقية او كا يعدل وفقاً لشروط المادة (14) من 
هله الاتفاقية. يعتبر الملحق جز ءا لايتجزأ من هذه الاتفاقية و كل اشارة للاتفاقية نعي الاشارة الى الملحق الا 
اذا اشترط عكس ذلك. 


الادة (؟) 


١‏ - يمح كل طرف متعاقد للطرف المتعاقد لاخر الحقبوق المحد ء' 
على الطرق المحددة في الحدول الملحق والمسماة يما بعد ( الحدمات المتذق عليها) و (الطرق المحددة) 


بدة في هذه الاتفاقية لغرض انشاء خدمات جوية 















































































ككلم" 








؟ س تتمتع موسسة الطير ان الممينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تهشياً مع نصوص هذه الاتفاقية في مجال تشغيل 

الحدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالامتيازات التالية : 

3 س حق التحليق دون هبوط عبر اقليم الطرف المتعاقد الاخخر . 

بب حي المبوط في اقليم ذلك الطرف لاغراض غير تجارية . 

حق الهبوط في افليم ذلك الطرف في الثقاط المحددة لذلك الطريق في ايلندو لالملحق بذ هالاتفاقية لغرض 
اتزال واخذ حركة دولية للركاب والبضائع والبريد . 

"ا ليس في الفقرة (؟) من هذه المادة ما يخول موسسة الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين الحق في ان تحمل من 
اراضي الطرف المتعاقد الاخر ال ركاب او الشحن او البريد لقاء بدل أو اجر الى نقطة اخرى تقع في اقليم ذلك 
الطرف المتعافد الاخر > 

المادة (م) 

١‏ يق لكل من الطرفين المتعاقدين ان يعين باشعار خطي الطرف المتعاقد الاخر موسسة طيران واحد 
لاستثمار الحدمات المتفق عليها على الطرق المحددة ‏ . 

س عند استلام التععيين على الطرف المتعاقد الاخر ووفقاً لنصوص الفقّرات_ و؛ عن هذه المادة أن ينح وبدون 
أبطاء تصريح التشغيل اللازم لمؤسسة الطيران المعينة . 

- يجوز لسلطات الطيران لدى احد الطرفين المتعاقدين ان تطلب من الموّسسة المعينة هن قبلى الطرف المتعاقد الاخر 
ان ثثبت لا انه تتوفر فيها الشروط المحددة في القوانين والانظمة الي تطبقها هذه السلطات عادة با يتلاءم 
ونصوص العاهدة في عمليات الخدمات الحوية الدولية التجارية . 

0 لاى من الطرفين امتعاقادين الحق في ان يرفض قبول تعيين مررئسسة الطير ان وان يسحب أو يعلق الحقوق الممنوحة 
المؤسسة والمحددة في الفقرة (؟) من المادة (]) من هذه الاتفاقية أو ان يفرض ما يراه ضرورياً من التمروط على 
استثمار تلك الحقوق من قبل موئسسة الطيران وذلك في أية حال لايقئنع فيها ذلك الطرف بأن جزء ا هاما من 

ْ ملكية تلك الموسسة وادارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها او في يد رعاياه . 

ه - بعد مرعاة نصوص الفقرات ١و‏ ؟ من هذه المادة يجوز لموسسة الطيران المعيئة والمرخص لا ان تبداأً 
باستثمار الخدمات المتفق عليها في أي وقت شريطة ان نكون قد وضعت تعرفة وفقا لاحكام المادة (4) 
من هذه الاتفاقية وان تكون تلك التعرفة سارية المفعول فيما يخص تلك اللخدمات . 1 

5 - كل طرف متعاقد له الحق في ان يعلن استثمار الامتيازات المحدودة في الفقرة (؟ ) من المادة ( 7 ) من هل 

الاثفاقية والممنوحة لموّسسة الطيران او أن يفرضن مايراه ضرورياً من الشروط على ممارسة تلك الموسسة هذه 
الامتيازات وذلك في حالة فشل تلك الموؤسسة في تطبسيق القوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد 
الذي منح تلك الحقو أو.اذا فشلت في الاستثمار طبقاً الشرو ط الواردة في هذه الاثفاقية » مالم يكن التعليق الفوري 
أوفرض الشروط ضرورياً الحيلوله دون وقوع عالفات لاجقة لتلا القوانينوالانظمة فأن مثلهل! امليق تشترط 
مار سته بعد التشاور مع الطرفالمتعاقد. الآخر. ْ : 
ش ش مادة ١‏ ؛ ) ٠‏ 
0 لس وس ووب 1 

١‏ - تعفى طائرات موسسة الطيز ان والعاملة على الحدمات الدولية وكذلك معدائها العادية وقطم الغيار وكميات 
الوقود ومواد التشحيم وعنرونات الطائر ة (يماني ذلك المواد الغذائية والمشر وبات والدنحان) والموجودة 

...عل من .الطائرة هن ,كافة الزمنوم. اللدمركية فرسوم التفتيش اواية رضوم انعرى او ضرائب عند وصوها الى 
اقليم لطر المتناقد الاخجر. :؛ بشزيطة بقاء: هله المعدات والمون على متن الظائرة حى اعادة تضديرها -١‏ 


احدلقن 





- مواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات العتادة وعذزون الطائرة الدخلية الى اقليم احد الطرفين 
1 30 بواسعلة او بالنيابة عن المسة الحينة من الطرف التعاقد الائخر او المحمولة على متن 
طائ 1 تلبعة لاموس.ة المعينة والمختسعبة للاستعمال المنفرد في عمليات الخدمات الحوية الدولية 
نكن معياه ضٍّ كافة الضضرائب والرسوم بما في ذلك الفسرائب الحمركية ورسوم التفتيش المفروضتفي اقليم . 
الطرف المتعاقد الاول حبى ولو كانت تلك المواد ستستعمل في اجزاء من الرحلة فوق اقليمالطرف, 
المتعاقد الذي تزودت ٠نه‏ تلك اللائرة ,-با 
هذه المواد المشار اليهااعلاه يحوز طلب وضعها نحت اشراف السلطات الجمركية . 
؟ - المعدات المعتادة و قطع الغيار ومسخزو نات الطائرة وموارد الوقود وزيوث التشحيم وللحتوظة 0 
التابعة لاى من الطر فين المتعاقدين لا وز انز الهاي اقليم الطرف مدان 0 0 
لدى هذا الطرف والى قد تطلب ابقاء هذه المواد تحت اشرافها حى اعادة تصديرها او 5 
لنظم الحم ركية ... 
؛) - الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغيار ومعدات الطائرة المعتادة ومخزونات الطائرة 0 | 
احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطر 1 المتعاقد 0 و9 0 00 ٍ 00 0_0 9 . 
اقليم الطرف المتعاقد الاخر يجب . 3 اضر 0 0 0 01 0 
او محلية ٠‏ وذلك ععاملة لبست اقل افضلية من 
المادة (ه) 


0 الذين لايغادرونمنطقة المطار هذا 
ة بالترائزيت عبر اق الطرفينالمتعاقدين والذين لاد 
الركاب والامتعة والبضائع 7 بالترائزيت عبر اقليم احد الطرفينالمتعاقدين 
00 0 5 اثاتية ةو أنةض أن اخرىعشابيه , 
وكذللك بالئسة للدتائب والبضائع المارةبالترائر يتبجحسبان تكو نمعفاة من الرسوم الجم ركيقو ايآضرائبآخر: مش 


مادة (5) 





8 أ نسبة الطائرة الى تعمل » 
١‏ - قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والتي نمك الدخخول الى او اللحروج من اقليمه بالنسبة ثرة التي 


: : :نطة. عا , ال سسةالمعيئة ن قبل الطرف المتعاقد الآخر 
في الملاحة ابلموية الدولية او رحلاتها فوق ذلك الاقليم مب انتطبق على الموسسةرالمعينة من 


: ل نادرةٌ م" اقلنمه بالنسبة للركاب 

؟ - قوانين وانظمة احد الطرفين المتعاقدين والبي تحكمالدخول الى والتزول فياو المغادرة 7 

طاة الطائرة والبضائع والبريد مثل اجراءات الدخحول والتروج والهجرة وللهاجر ة وابك 1 ا له 
ره لم المعينة من الطرف المتعاقد الاخحر اثئاة وجودها في اقليم ذلك الطرف : 

ية يجب أن تطر ثر 0 اذك الست قا الطر ف للتعاقد 

١‏ - يتعهد كل طرف متعاقد بعدم منجاية افغلية لمرُسسسة الطيراالتابعة لهعلى الموسسةالمعيئةمن قبل الطر 

ا 2 5 0 5 5 'تفاقة . 5 1 

الاخر في تطبيق الانظمة والقوانين المنصوص عليها في هله الا" دا 01 1 

4 س أن موسبمة الطيران المعينة:من قبل الطرفك المتعاقد الاخخر يخبان 000100 9 ْ 3 0 
0 ظائرات المرمسمة الؤطنية لي تعم رفي الهدمات ابلهوية الدولةلننظمة وذلك في ع د 


الاخرى المقدمة من احد الاطراف امتعاقد ة . ا 
































































































الادةرلا) 


١‏ - لعتبر شهادات صلاحية الطير ان وشهادات الكفاءة والرخص الصادرة والمعدمدة من قبل احد الطرفين المتعاقرين 
والسارية اللمعول » معتمدة لدى الطرف المتعاقد الاخر خلال فترة سربان مفعوها , 

؟ - لكل طرف متعاقد ان محتفظ باه في عدم الاعتراف بسريان مفعول شهادات الكفاءة والرخص الصادرة 
أرعاياه والممنوحة لهم من قبل الطرف المتعاقد الاخر أو من قهل دولة اتخرى , 


المادة رم) 
ممست 


١‏ يجبان متاح فرص عادلة ومتكافئة لمؤسسات طير أن كلا الطرفين المتعاقدين ني مجال استمارها للخدمات المفق 
عليها على الطرق احددة فيا بين أقليميها. 

؟ - عل مؤسسة الطير أن المعينة من أي من الطرفين المتعاقدينان تاخط بعين الاعتبار ي مجال استؤارها الخدمات 
المفق عليها مصالح «ؤسسة الطير ان المعينة او أي مؤميسة طيران اخرى تابعة للطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤير 
وبدون وجيه سق على الخدمات الجدوية الدولية الني يعرضها الاخير على كامل الطرق او على جزء منها . 

؟ سد يجب ان ترقبط اللحدمات المنفق عليها والمعروضه من قبل مؤسسات الطيران المعيئة من أي من الطرفين المتعاقدين 
ارئباطا وثيقا مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وان تيدف بالاساس الى تأمين سعة معدل حموات: 
معقولة متشايبة »م المها بات القائمة والتي بمكن توقعها بصورة معقولة أنقل الركاب والبضائع والبريد والمحلة 
من او القاصدة الى اقلم الطرف المتعاقد التي عين للك المؤسسة . يشترط لنقل الرسكاب والبضائع والبريدني 
حالتي الاخئل والائزال في لقاط نقع على الطرق اغددة في اقلم دولة أخرى غير ثلك التي عينت المؤسسة ان يكون 
متطابقا مع المباديء العامة الني تقتضي بتناسب السعة مع : 
ا - معطلياك حركة التقل من والى اقلم الطرف المتعاقد اللي عين الموسمسة , 
ب - متطليات حر كة النقل في المنطقة الي تعبرها اللو سسة ؛ بعد الاخل بعين الاعتبار خدمات التقل الهري 

الاخخرى والمؤمنة من قبل مؤسسات الطير أن التابعة للدولة التي تشملها هذه المنطاقة , 

ج - متطليات عليات مؤسسات الطيران العابرة , 


مسساده ( ة) 
ااه ااام 


-1١‏ تعرفات اخدمات المتفق عليها يجب أن توضع يعستويات معقولة مع دراعاة جميع العوامل المتعلقة بها:بما فيا 
كلفة الاستهار والربح المعقول وللبيعة اللددمة ( كسترى السرعة والملاءمة ) وتعرفات المؤسسات الاخرى لأي 
جزء من الطرق انحددة . هله التعر فات يجب ان لثبت وفقا لاشروط التالية : 
" -- لعتمد التعرفات امار البها في الفقر (1) من هلو المادة اذا امكن بالالهاق بين المؤسسات المعئة من قبل كل من 
الطر فين المتعاقادين وبعدالتشاور مع مؤسسات الطير أالاخخرى التي تستثمر كام ل الطريق اوجزءا .نها؛ ومثل هذا 
الاثفاق يجب ما امكن للتوصل الهه من خمقال أجراء لثبيت الاجور اللقرر من قبل انحاد النقل اموي الدولي ه 
تفع الفعرفات التفق عله موافقة سلطات الطيران الدني لكلا الطرفين اديع + ش 
؟ ‏ اذالم لتمكن مؤسسات للطيران العيئة من الاتفاق على أي 
على التعرفات طبقا لفروط الفثرة (؟) من 
ان تحاول أقرار تعرفة بالالفاق فيما بينها , 


هلما مادة؛ يتوجب على سلطات العزيران المدلي لكلا الطرفين المعاقدبن 





)1١( ذالم لنمكن ساعطات الطيران اأدلى لدى الطر فين المتعاقن من الاتفا قعل اي تعرفة مقدمة لا طبقا الفقّرة‎ ١ 

1 - 

: بن ملءامادة الم تتمكن عن التوصل الى اقرار اتي تعر فد طرةا للغّرة()من هذه المادة ؛ فيجب ان يحل ايلات 
ينا لشروط المادة ( 11 ) من هلو الاتفاقرة , 

أ لاتفضل اي لعرفة الى حوز النفاذ اذا م كم الو ادقة عليها من قبل سلطات الطبر ان المدني لاي من الطر فينالمتعاقدين 
باسثناء الشروط المنصرص عليها في الفقّره () من المادة (18) من هله الاتفاقية , 

5 نيفى كل لعرفة لو شاع وجب احكام هلءالمادخ ساربة المفءولالى حبنوضع تعرفةجديدةطبقا لنصوص هلوالادة 

المادة ر١د3)‏ 


إلعهد كل من اأطر فين المتعاةدين ان مح لل وسسة المعيئة من الطرف المتعاقد الاخر حت التحووسل الى المكتب 
ارسي فائض الابرادات المتحققة في اقلم العارف المتعاقد الاول . اجراء تلك التحويلات على اي حال يجب انايكون 
لبالانظمة المدفوعات الاجنية للطرف المتعاقد الذي تحققت تلك العائدات فيه , 
اللادة 1١1‏ ) 


عل سلطات الطير ان المدني لكل طرف متعاقد ان تزود سلطات الطير ان المدنى للطرف المتعاقد 0 0 
ها بالبيانات الاحصائية لاعادة النظر في السعة المعروضة من قبل مؤممسة العلير ان المعيءة من قبل الطرف المتعاقد الاول 
لل الإمسة المعيئة في عمال اللددمات المتفق عابها , 

المادة (197) 
يب أن يكون هنالك مشاورات مننظمة ومتكررة فهابين ساطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين لتأكيد 
ثارث الرليق ني تنفيل احكام هذا الاتفاق , 
المادة ( *1) 
: ْ ان في بادىء 
-١‏ اذالهأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين -حول تفسير او تطبيق هذه الاثفاقية يسعى الطرفان المتعافدان في بادى 
الامر الى تسويته بطريق الماوضات بينهما , 
5 اا أحفق الطرفان المتعاقدان ل التورصل الى تسرية بطريق المفاوضات 0 : 577 
أ - هما احالة لحلاف الى هيثة نحكيم معيئة بالاتفاق فيا بينهما او 0 ف الى الفاق 
ب فال يتفقا على هذا النسمو او اذا اننا على امالة اللعلاف الى هيثه تحكيم ولم ب 0 0 
1 1 7 لاف لنت فيه 3 6 
حول تشكيل الميئة يبموز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يقدم الخلاف قم الى مجاس المنظمة 
الفصل نيه يمكن تشكيلها فيما بعد ضصمن المنظمة الدولية للطيران المدثي او ان بحيلها الى مجلمى 
. الكورة في سحالة عدم وجود مثل لالك الميثة . م م 
ْ- ها الطرفان المتعاقدان باليقيد بأي قرار يتم اتخاذه بموجب الفقرة (؟.) من هلم 0 : بالقرار الف 
أ- افالم يتفيد اي من الطرفين المتعاقدين او مؤسسة العليران المعيئة من أي من الطرفين ّْ 5 امتيازات 
كرجب الفقرة ٠‏ من هذه للادة ذللمارف المتعاقد الاخر أن محدد او عم ا 
متوحة بموجب هله الاتفاقية الطرف المتعاقد الاخحر في -حالة تقصيره او لمؤسسة الطيران المع 
الثعاقد فى !1 لقصيرها , 







































































ار ” ا الام" 
000 9< د47 إا١|ا‏ اط 3 هممصم 
0 ملحق جصدول (1 ) 
تحححيهم العارق اأتي ستعمل عليها مؤسسة الطيران التابعة للمملكة الاردنية المائمية م 
١‏ - اذا ارتأى اى من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل نصوص هذه الاتفاقية : فعليه ان يطلب اجراء 
مشاورات فيما بين سلطات الطي ان المدفي لدى كل من الطرفين المتعاقدين حول التعلديلات المقترححة . نقاط الاصل لفاط التوسط ذقاط في ماليزيا نقاط ما وراء 
تبدأ المشاورات خلال فترة ستين يوم عن تاربخ الطلب وعندما توافق تلك السلطات على اى تعديلات لهل لقاط في الاردن ابو ظي كوالا لمهور سنغافوره 
الاتفاقية فان هذه التعديلات تدخل الى حيز النفاذ بعد تبادل المذكرات عبر الطرق الدبلوماسية . الحرين جاكاركا 
دني بيروث 
3 تعدل هذه الاتفاقية لتصبح متلائمة مع ايةمعاهدة دولية تتعلق بالتقل اللحوتي وتدحل حيز النفاذ بالنسبة لاطرفين 0 مالبورو او سدئي 
المتعاقدين 5 كر 5 
دلي أو بومياي 
المادة (ه١‏ 0 
)0 بانكوك 
لاى من الطرفين المتعاقدين ني اي وقت يشاء ان يشعر الطرف الاخر برغبته في الباء هذه الاتفاقية ٠.‏ على أن ييل كوابو 
هذا الاخطار في نفس الوقت الى منظمة الطيران المدني الدولية وني هذه الحالة تعتبر هذه الاتفاقية منتهية بمرور اثني 
عشر شه رأ على تاريخ تسلم الطرف الاخر الاشعار الا اذا سحب هذا الاشعار بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل ملحقّ جدول (؟1) 
انقضاء هذه المدة . واذالم' يشعر الطرف المتعاد الاخ. باستلام الخد فيعتبر أنه قد نقضاء 
0 واذالم' يشعر الطروف المتعاقد الآخر باستلامه الاشعار المل كور فيعتبر انه قد تسلمه بعد انقضا الطرق التي سمتعمل عليها مؤسسة الطيراق التابعة لماليزها » 
فترة أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلم منظمة الطيران المدني الدولية للاشعار المذكور . 5 0 
لقاط الاصل لقاط التوسط فاط في الاردن القال ماوراء 
المادة (15) لقاط في ماليزيا بانكوك عمان روما 
دلي او بومبايج لأريسص 
تسجل هذه الاتفاقية واية مذكرات متبادلة بموجب المادة (14) لدى المنظمة الدولية للطيران المدني . كولوميو أمستردام او 
1 كراشي فرانكفورث 
سانا الببحر ين او 8 
تلخول هذه الاتفاقية المحيز ا من تار يخالئو قبع عليها ويجب ان يتم التصديق عليها وجب الاجر أءاثالدستورية طهر ان 
المطلوبة لدى كل طر ف متعاقد . ويصبح نافذ اللفعوا للبتبادل! امل كرات عبر الطرق]الدبلوهاسية . ١‏ بلاحقات 
لبان للك وقع لمندوبان المفوضان با هما من سلطة منوطة ييما من حكومتيهه) : .. ْ ١‏ - يكن ان أمذف اي لقطة أو يض للنقاط على الطرق اموي الحادة في لملحق )١(‏ والملحق ())باختيار مؤوسسات 
1 الطبران المعينة في أي او كلل رسحلالها على اللنطوط المحددة . 
حرر في عمان في اليوم 1410/5/18 باللغات العربية والانجليزية واماليزية وتعتبر الثلاث نصوص معتمدة -١‏ المؤسمة المعيئة من قبل اي طرف متعاقد لها الحق في الهاء اي من اللخدمات اللبوبة المنفق عليها في اتلبواطرف 3300 و 
: لساري وني حالة حلوث أى تناقض في اى من اانصو ص فان النص الانجليزي هو السائد , ٠ ٠‏ المتعاقد الاخر شريطة ان يكون منشأ نلك الرحلات في اقليم ذاك ااطرت اللي عون المرصسة : 5 1 ا 4 2 
ع حكونة الماك الارتة ضيه 3 0 ل عن الحكومة الاليزية 1 ّْ | 0 2-6 
الشريف غازي راكان ناصر الامير عبد العزيز بنالامير محمد حمزة ش 01" ْ 


0 | مدير عام الطيران اللدني ١‏ 303 سفير ماليزيا يجده 
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صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )١451(‏ اريم ماروا التضمن 
وافقة على الاتفاق الممقود بين المملكة الاردلية الحاشمية ودولة الكويت لتنظم الخدمات الجوية بشكله التالي: 


اتفاق 
بين 


المملكة الار دنيسة الهاشميق ودولة الكو بيت لتنظيم الخنديمات الحو 3 





أن حكر مة المملكة الاردنية الماثمية ودواة الكو يت والمسميين فيا بعد بالطرفين المتعاقدين » رفهة منهما ني 
أنشيط وثنمية الهدمات الجبوية إين المملكة الاردنية الهماثمية ودولة الكويت ٠‏ وانماء التعاون الدولي في هذا المجال الى 
أقصى حد مستطاع ورغبة منهما في ان تطرق مبادىء و احكام معاهدة الطيران المدئي الدولية التي عرضت للنوقيع في 
شبكاغو في البرم للسابع من ديسمير سنة 1444 » أفقد ثم الالاناق على ما يأني: 
المادة الأول 


فيا ينعل بتطبيق هذا الاتفاق ومالم ينضمن سياق النص معنى آمر؛- 

٠ 0‏ تعبي عيارة 3 المعاهدة معاهدة الطير ان والمدني الدواية ااني عرفت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من 
ديسمير صنة 1445 كا تنضمن اية ملاحق انثقت طبةا للمادة () من هله المماهدة واية تعديلات ادخخلت 
على الملاسق أو المعاهدة طبقا المادتيخ (44»4) اعتمدها الطرفان و 

بده لعي عبارة ة سلطات للطيران » بالتسية المملكة الاردنية الحاث4#ية وزارة النقل | مدير ية الطيران المدني ‏ و بالنسبة 
لدولة الكوبته الادارة العامة الطيران المدني » او بالنسبة لكلييما أي شخص آخر او هيئة يعهد اليها الفيام 
بالمهام لبي تمارسها هله للساطات و 

ب ٠‏ تغي عبارة 9مؤسسة نقل جوي معيئة مؤسسة النقسل أمكوي ااي يعينها احد الطرفين المتعاقدين كنابة لدى 
الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة الثالثة من هذا الائفاق كؤسسة نقل جوي لتشغيل الخدمات المفق عليها على 
الطرق المعينة وفقا للفقرة الأول من المادة أثثانية من هذا الاتفاق و 

د ٠‏ ان عبارات (اقلي, )و (خلمة جوبة ) و(خدعة مجوية دولية ) و ( هروط لاغراض غير تجارية ) عند لطريق هلا 
الاتفاق تفسر كلها بالمعاني الحددة ا في المادتين وللثانية ف ١‏ السادسة والتسعين من المماهدة و ع 

ه ٠‏ ان غبارة وجدول, لعي جدول الارق الملحق 4ل! الأتفاق او كما هو معدل طبقا لاحكام الفقرة ١‏ للثاللة ؛ من 
المادة ١‏ الثانية عشرة ع من هذا الائفاق » ويشكل الندول بجزءا مكلا لل! الاتفاق وكل اشارة الى الالفاق 
لعي الاشارة الى الجدول الا اذا نص على خحلاف ذلك, 

المادة الثانية 

٠ ١‏ يمفح كل من الطرفن المتعاقدين الطرف المتعاقد الاخعر اللنقوق المنصوص عليبا في هلا الاتفاق لتمكين مؤسسة 
النقل اللدوي المحيئة مق قبله من انشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المعيئة لا في الجددول والمسماة 
فوا بعد( الحدمات التفق علما) ( وللطرق المعينة على التوالي )ج 


| 


ام" 
بي ص ا 1 





١ ١‏ مع مراعاة احكام هذا الاتفاق تتمتع مؤسسة النقل اللهوي المعينة من قول كل من الطر فين المتعاقدين عند تشغيلها 
خدمة جوية متغق عليها على الطرق المعيئة بالامتيازات التالية:- 
أ ١‏ الطيران عبر اقلبم الطرت المتعاقد الآتعر دون هبوط. 
٠‏ ب١‏ المبوط في الاقلم اللدكور لاغراضى غير تجارية, 
ج١‏ ابوط في الاقلم الملدكور في النقاط المحددة ذلك الطريق في الجدول وذلك يغرضى اخل والرال حركة 
دولية من ركاب وبريد ويضالع 0 


المادة الثالئة 





١ ١‏ يبدأ تشغيل اللحدمات الهورة المنفق عليها على للطرق المعيئة طبقا للفقرة والاولى؛ من المادة «الثائية) مي هذا 
الانفاق في اي وت بشرط: - 
أ ١‏ ان يككرن الطرف المعاقد الذي منحث اليه الحقوق المبيئة في الفقرة الثانية من المادة و الثانية» قد ثام بسعريين 


مؤسسة لقل جوي كتابة » 1 
ب ٠‏ ان يكون الطرف المتعاقد الذي مئح هله الحقوقى قد صرح اؤسسة التقل الجبوي المعيئة ببس اشر 
الندمات اللبوية» 


٠ ١‏ يصدر الطرف امتعاقد الذي مئح هذه الحقوق بدوث تأخير لامبرر له هذا التصريح لتشغيل الددسات الجوية 
المفق عليها مع مراعاة احكام للفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة. ويشترط ان تكلون التعرذة الحاصة بالخدمات 
اللدوبة الميفق عليها قد م نمديدها طبقا لاحكام المادة والعاشرة » من هذا الالفاق» | 

؟ ١‏ يجوز ان يطلب من مؤسسة النقل بوي المعينة من قبل اي من الطرفين المتعاقدين ان تقدم للطر ف المتعاقداالاخعر 
يفت اله تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واقوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة هذا الطرف 
المتعاقد لتشغيل ضدماث جوية دولية طبقا لاحكام المعاهدة ٠‏ 0 

؛ ' يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين وقف مؤسسة النقل اسلدوي المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الاخمر عن #سارصة 
اننع بالمقوق البينة في الماحة والثانية, من الاتفاق اللحالي اذا عجزت هله المؤسسة عند الطلب عن البات ان 
جزءا مهما من ملكية هاه المؤسسة وادارثها للفعلبة في يد الطرف للمتعاقد اللدي عينها ا في يد رعايسا 
أو مؤمساتفو 1 

الملدة الرابعة 

0 محنفظ كل من للطرفين الممعاقدين لمق وف مؤسسة نقل جوي معيئة عن الدمتع الوق للدة لي 0 
من الانفاق الحالي او فرض ما يراه غمرورها من شروط لتميع هلمم 0 0 ل 
المؤسنسة في اتباع القوانين والالظمة لدى الطرف ليان اللي مت 9 0 0 
للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط الا يستعخدم هذا الليق الا بغد التشاور.مع الطرف ر 

0 يك الاعف الفوري عن العمل او قرفن الشروط فسروريا لمنع الاسدبرار. في مخسالفة القوانين واقرائحج عاو 


5 لغرذ أ ن سلامة الطيران 5 00 + 
لخرض ثأمين 001 0 فا املق الممد ف المتعاقاء 
حلي حالةائمَاؤ اجراء من قول احد الطر فين المتعاقدين طبقا لابدكام هله امادة فاق الحقوق الممنوحة الطرف 
١‏ الآعرلا هائر " ا 






















































المادة الخامسة 





يمكن لكل طرف متعاقد ان يفرض او يسمح بفرض رسوم عادلة ومعقولة لاستعمال المطارات والتسهيلات : 
الاخرى ويحر ص على ان لاتزيد هله الرسوم على تلك ابي تدفعها الطائرات الوطنية الممائلة المستعملة للغرض نفسه م 
المادة السادسة 


١‏ - تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الدولية التابعة لموؤسسة النقل اتوي المعيئة من قبل اى من الطرفين المتعاقدين 
و كذلك معداتها المعتادة وكيات الوقود وزيوت التشحيم وقطم الغيار وخزانات الطائرة ( الي نحتوي على 
الاطعمة والمشمروبات والسجائر ) الموجودة على متنها من كافة الضرائب ابلدمركية ورسوم التفتيش وايةفرائنض 
اخرى عند دنخوها اقليم الطرف المتعاق الاخخر بشرط ان تبقى المعدات والمون على هتن الطائرة حتّى وقت 
رحيلها بها : 

- تعفى قنيات الوقود وزبوت التشحيم وقطع الغيار والمعدات المعتادة وحزانات الطائرة اللي تدخل اقليم كل 
من الطرفين المتعاقدين بواسطة او نيابة عن موسسة التقل ابلبوي المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الاخخر أو ترود 
مها الطائرة التابعة هلاالموؤسسة لغرض الاستهلاك في تشغيلها ملخدمات جوية دولية م نكافة الفرائفس والرسوم 
الوطنية بما في ذلك الغرائب اللهمر كية ورسوم التفتيش المفروضة في افليم الطرف المتعاقد الاول حبى واو 
كانت هذه الكميات سوف تستهلك في جزء من رحلائها فوق اقليم الطرف المتعاقد الذي تم ترويد الطائرة 
فيه » ونجوز الاحتفاظ بالمواد المشار اليها اعلاه تحت اشراف سلطات الجمارك . 





ل يكن انزال معدات الطير ان العادية وقطع للغيار ومحتويات خراناتالطائرة وكذلك كيات الو قود وزيوت التشحيم 
الموجودة على متن طائرة أى منالطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر بعدموافقةسلطات الجمارك 
في هذا الاقليم ويجوز هذه السلطاتطلبوضع هذه الاشياء تحتاشرافها حهى يعاد تصديرها او التصرف بها طبقاً 
لانظمة اجمارك م 

4 ل تعفى للطبوعات الكنبية و الماع 9 الادوات الدعائية المخصصة للتوزيع بالمجان والي تدخلها موسسة النقل 
الحوي ااعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين الى اقليم الطرف المتعاقد الااخر من الرسوم الم ركية . 


المادة السابعة 





يب ان لاضع ركاب التراثريتالعابرين لاقليواى منالطرفين المتعاقدين لاكثرمن اجراءات الاشرافالعادية» كا 

يعفى عفش الركاب في لعبور الباشر من الضرائب الحمركية واى فرائض اخرى مشاببه . 
المادة الثامنة ٠‏ 
فرص عاداة ومتكافئة لؤسم التقل ابلحوي:المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين لتشغيل 
مخدمات جوية على أي من الطرق المعينة طبقاً للفقرة الاولى 6 من المادة الثائية من هذا الاتفاق م 
؟ ٠‏ على مؤسمة النقل ابدوي العينة من قبل اي من الطرفين امتعاقدين عند تشغيلها الخدمات ابلنوية التفق 
. عليها عل الطرق الميئة طبقا للفقرة الاولى من المادة الثائية من الاتفاق الخالي » ان تأخحل بعين الاعتبار مصالح 

مؤسسة النقل ابخوي العينة من قبل الطرف المتعاقد الاخر بحيث لا تؤثراتأثيرا ضارا بالخدمات ابلدوية الي تقوم 

بتشغيلها اللؤسسة الاخرى على كل الطرق او جزء منها , 0 


٠ ١‏ يجب ان تنوفر 


--------- بابرا سس وب 0 11 


ا" 
قا ل 1 1 ا ك1 ا 901101107 





م ١‏ يجب الأيظال الحدف الرئيسى, لاخدمات الجوية المنفق عليها الني تقدمها مؤسسة قل جوي معينة» لوفير حمولة 
بمعامل معقول يتناسب مع الاحتراجات القائمة والمتوقعة منطفيا لنقل ركاب وبريد وبضائع من والى اقليم الارف 
المتعاقد اللي عبن المؤسسة ؛ كما يجب أن بكو ف من حق مؤسسة النقل الجوي المعيئة مسن قبل اي مى الطرفيخ 
المعاقدين في انل او انزال حركة نقل دولية في لقطة في اقليم الطره المتعاقد الاخر من او الى طرف ثالث 
ونا مبدأ ان تكون مثل هله الحركة ؤات اعتبار ثاثوي ويب ان تكون الحمولة متناسية مع :س 

أ ٠‏ احتياجادت الحركة بين اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة والنقاط على للطرق المعيئة م / 
ب ٠‏ احتياجات الحركة في المناطق ألني تعبرها المؤسسة على أن تؤخد بعين الاعتبار شعدمات النقل القائمة 
بواسطة مؤسسة النقل البوي التابعة للدول التي تشملها المنطقة . 
ب ١‏ احنياججات عمليات النقل العابرة التي تقوم بها المؤسسده 
المادة التاسعة 


٠ ١‏ عل مؤسسات النقل الجوي المعينة اعلام سلطات الطيران المدئي أدى الطرفين المتعاقدين قبل البدء في تشغيل 
الحدمات الجورة عءلى الطرق المعينة مطبقا اقفقرة الاولى من المادة الثانية من هذا الانفاق بمدة لا تقل عن للاثين 
بوما عن طبيعة المدمة ونوع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات وتتبع نفس القاعدة في حالة اي 
لغير ات لاحقة و 

١ ١‏ على سلطات الطيران لدى اي من الطرفين المتعاقدين أن تزود عند الطلب سلطات الطيران تدى الطرف المتعاقد 
الاخمر بالاحصائيات الدولية او للبيانات الاحصائية لني قد نحتاج الها بصورة معقولة لغرض مراجعة الحمولة 
لني لقدمها مؤسسة النقل اللجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاول على الطرق المعينة طبقا للفقرة الاولى من 
المادة الثانية مي هدا الاتفاق ويحب ان تشمل هده الاحصاءات كافة للببانات المطلوبة لورضيح حجم الخركة 
المثقولة و 

المادة العاشرة : 

١ ١‏ لوضع اجور النقل لاي من اللددمات المنفق عليها على اسس معقولة مع مراغاة جميع العرامل التي تؤثر فيها 
ما ني ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول ومميزات الدمات على الطرق ( مثل مستوبات السرعة ووساكل 
الراحة ) والاجور المعمول بها لدى المؤسساث الاخرى لاي جزء من العلرق المعينة وجري تحديد هذه الاجورر 
طبقا للاحكام لليالية في هله المعاهدة , 1 

5 ا الختصسا المعيئة من "كلا الطرفين المتعاقددين كلما امكن على الاجور الثي تخصص لكل من العارق 
المعينة كما هو مشار اليه في الفقرة الاولى من هله المادة وبالتغاور عند الشرووة مح مؤسات انقل الجبري 
الاخرى العاملة على نفس هله الطرق أو جزء منها ويهم الانفاق كلما امكن بواسطة ادارة تحديد الاجور العابعة 
للهيئة الدولية النقل الدوي ‏ ولاضع الاجور اأني رتم الاالفاق عليها لموافقة سلطات الطبران لدى كل من الطرفين 
الفعاقدين على ان تعرض عليها قبلى منتين ( ٠١‏ ) بوما على الاقل من التاريخ القت فممل مر 

؟ ٠‏ افالم يتم الالفاق بين الم سساءك المديئةعلى اي من هله الااجور أو اليا لوهم كي 
لفمّرة الثانية من هذه المادة حاو سلطات الطيران لد للطر فين المتعاقدين الالفاق فيما بينها لتحديد هده الاجور 


ق طبقا لاحكام 


5 5 5 
٠‏ اذا رافق سات اطبا علي من لاجور يق لق لها ادة اها مرجب ار امع 
هذه المادة أو اذا لم تتفق على تمديد أي من الاجور طبقا للفقرة للثائئة يمال الامرالى الطرفين للتعاقدين 
طبقا لاحكام المادة للثالنة عشرة من الاتفاق الحالي , ٠‏ 
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ه ٠‏ نظل الاجور القائمة والمعمول ببا سارية المفعول وذلك حتى يتم تحديد الاجور طبقاً لاحكام هله المادة على 
ان لا يمتد العمل بأية اجور بمقتضى هذه الفقرة لاكار من أي عشر شهراً بعد التاريخ الذي كان من المفروض 
أن ينتهي العمل بها فيه . 
المادة الحادية عشرة 
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين ان يمنح الطرف لمتعاقد الاخر حرية تحويل فائض عائدات الاستثمار الذي 
وقع في اقليمه من حصيلة تقل الركاب والعفش والبريد والشحن بواسطة مؤسسة التقل ابلدوي المعيئة من قبل الطرف 
التعاقد الاخر » وذلك بأسعار التحويل الرسمية وفي محالة ما اذا كان هناك اتفاق خخاص يحكم نظام الدفع بين الطرفين 
المتعاقدين يطبق هذا الاتفاق . 
المادة الثانية عشر ة 
٠ ١‏ محقيقاً للنعاون الوثيق والائفاق على كل الامور امتعلقة بتطبيق هذا الاتفاق تقوم سلطات الطيران لدى الطرفين 
المتعاقلين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة , |!! 
0 يمجوز لاي من الطرفين المتعاقدين في اي وقت ان يطلب اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر بقصد 
تعديل الاتفاق الحالي على أن تبدأ هذه المشاورات خلال ستين يوما من تاربخ استلام مثل هذا الطاب 
واي تعديلات للاتفاق الحالي يتم الاتفاق عليها نتيجة هذه المشاورات يجب الموافقة عليها من قبل كل من 
الطرفين المتعاقدين طبقاً للاجراءات الدستورية الخاصة به وتصبح سارية المفعول من تاريخ تبادل المذكرات 
الدبلوماسية التي توضح هله الموافقة . 
تجري المشاورات فيما بين سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين اذا ما كانت تتعلق بالخدول فقط 
وعندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد أو معدل فأن التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالا 
يتم تبادل مذكرات دبلوسية تثبت ذلك . 





> 


| المادة الثالثة عشرة 
٠ ١‏ اذاما نش خسلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق الاتفاقا ال يفعلى الطرفين المتعاقدين 
ان يبذلا جهدهما اولا لامائه بالمفاوضات فيما بينهما : 0 | 
اذا تعذذر على الطرفين المتعاقدين التوصل الى امباء الحلافات بالمفاوضات خلال ستين يوم وجب عليهما احالة 
موضوع الدلاف الى هيئة تحكيم للفصل فيه ويجري تشكيل هيثة النحكيم عل النحو التالي : ل 
أ ٠١‏ يقوم كل طرف متعاقد بتعيين احد المحكمين فاذا فثشل احد الدلرفين في تعيين المحكم الحاص'به وجب 
على رئيس مجلس الطيران المدني للدول العربية تعبينه بناء على طاب الطرف المتعاقد الاخبر . 
ب٠‏ المحكم الثالث الذي يحب ان يكون مسن مواطي دولة ثالئة وسوف يتولى رئاسة هيئة التحكيم' يجري 
تعيينه باحدى الطريقتين؟”: # . 
٠ ١‏ بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين , 
أو 3 1 0 
'٠ .‏ اذا لم يتم الاثفاق على تعبينه خلال ستين يوما يحريي تعيينه بواسطة رئيس مجلس الطيران 
المدنى للدول العربية. بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين . 


. 
5-0 
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ْ لاا" 








ا 
١‏ ؟ لنؤل هبثة الدحكم فراراتها بناء على اغلبية الاسرات وتكون هله الترارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقديق » 
أ ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو للتابع له وكذلك تكاليف كمثيله في اجراءات التحكم أما مار يت 
رئبس هيثة الحكم واية تكاايف اخخرى فائه يجحرى نحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي وفيا يتعلق بكافة 
الاشياء الاخخرى فان هيئة للدحكيم سوف محدد المنهج الذي لتبعه : 
المادة الرابعة عشرة 
فيسالة تصديق الطرفين المتعافدين على معاهدة او الفاقية نقل جوري متعددة الاطراف سارية اللفعول فان احكام 
هلوالمماهدة او الاثفاقية تكون السائدة » ويمب أن نم اي مناقشات بغرفى انباء هذا الالفاق او استبذاله او تعديله 
عر ادخاكن اضافات عليه من ا«حكام المعاهدة او الانفاقية المتعددة الاطراف طبقا للفقرة ١‏ الثانية » من المادة الثالية 
لثرة من هذا الاثفاق 
المادة اللدامسة عشرة 





لاي من الطرفين المتعاقدين المحق ني انبيلغ الطرف المتعاقد الاخعر في أي وقت رغيته في انهاء هذا الانفاقعلىات 
زسل نسخة من هذا التوليم في نفس الوقت الى المنظمة العالمية للطيران المدني ولي هذه الحالة ينعهي العمل بالاتفاقه 
امال بعد القضاء ااني عشر شهراً من تاريخ استلام الطرف المتعائد الاخر للتبليغ الا اذا جرى سحب هذا التبليغ 
الالفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاءهله المهاة »وني حالة عدم اآرار الطرفالمتعاقد الاخخر باستلام التبليغ يعتبر 
حك المبلغ به بعد مغري اربعة عشر يوما من اربخ استلام المنظمة العامية للطيران المدلي اسختها مل التبايغ , 
المادةالسادسة عشرة : 
إسجل هذا الاتفاق وجهول'الطرق واي تعديلات تدخل عليها لدى المنظمة العالمبة للطير ان المدئي » 


المادة السابعة عشرة 


-١‏ يسدق كل من الطر فين المتعاقدين على الاثفاق الالي “كل وفق اجراءاته الدستورية ويصبم الالفاق ساري 

د الفعول "من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية الدللة على هاءا التصديق و 

١‏ - رائهاتا املك فان الموقعين ادناه باعتبارهم مفوضين من قبل حكرمائهم الموقرة قد وقعوا في حمسان. بتاريسخ 
1 هذا الالفاق الي حرر من نسطتين اصليتين باللغة العربية لكل منهما حجبة قانونية متساوية ٠‏ 


عن سكومسة عن حكرمسة 0 
المملكة الاردلية الماشمية دولة لأكريست ' 
الشريف غازي راكاف ناصر الشييخ جابر العلني للصباح 
مدير عام الطير ان المدني مدير عام للطيران الماني الكربتي 
ْ جدولالطرق 00000000 000 
١‏ - الطريق الجوي اللي يجري لشخيله بواسطة مؤسسسة النقل الجوي المعيئة من قبل حتكومة المملكة الاردنية الاثمية 


في كلا الاتجاهين 6 
لقطة في المملكة الاردلية الحاشمية . الكويت + 5 
'- الطريق المدوي الذي يجرى لشغيله بواسطبة:فوعسة التقل الجبوي الممينتة من قبل حكومة دولة الكويت في 
كلا الاتماهين . 7 ال 0 
الكوبت ‏ نقطة في المملكة الاردلبة الماشمية 5 
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لصتت 2222000666952-7 ممم 


صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (؟ة؛١)‏ تاريخ 5/39 /لالاوا المتضمن 
الموافقة على اتفاقية التقل احوي بين حكومة المملكة الاردنية الماشمية وحكو مة جمهورية السنغال بالشكل الاي 


حكومة جهورية السئغؤال وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية 


طرفا الاتفاقية المذكورة ادناه . 
7 رغبة منهما في تطوير التقل ابلخوي بين السنغال والاردن ومواصلة التعاون العللي في هذا اممجال + ' اك 
رغبة منهما في تطبيق مبادي المعاهدة المتعلقة بالطيران الماني الذولي المحقودة فيشيكاغو بتاريخ 7 كانون 
الاول سنة 19444 . 1 


فقد اتفقا على ما يلي 
الفصل (1) 


تعريفات عامسة 
لسك 
مادة )١(‏ - ّْ 
كل طرف متعاقد يمنح الطرف المتعاقد الاخر الحقوق المذكورة في هذه الاتفاقية وذلاث لغرذى اقاءة علاقات 
طيران دولية فيما بينهما كما هو وارد في الملحق المرفق . د 
مادة (9) - 
(١‏ لاغراض هله الاتفاقية وملحقها - 
١‏ - تعني عبارة «الاقليم» فيا يخص كل دولةمتعاقدة مساسحات الار ض والياه الاقليمية المتاخحمةها وتحمتسيادةتلكالدولة 
' - تعبي عبارة د سلطات الطيران و 
فيما بخص جمهورية السنغال وزير النقل المسؤول عن الطيران المدني » 
فيما يخص المملكة الاردنية الماشمية » وزارة النقل ( مديرية الطيران الدني) . 
أو في كلتا اللدالتين أي شخص أو هيئة مخولة لممارسة هذه الوظائف > 
“ا س تعني عبارة « المؤسسمة المعينة ؛ مؤسسة الطيران الني يعينها احد الطرفين المتعاقدين كؤسسة مختارة هن' قبله 


من أجل استثمار الخدمات الحوية المحددة في هله الاتفاقية واني يكو نقد مت الموافقة عليها من قبل الطرف 
المتعاقد الآخر طبقاً النقاط الواردة في هله الاثفاقية ؛ 


مادة () ب 


٠ ٠١‏ ان القوانين والانظمة لكل طرف متعاقد المتعلقة بالدخمول الى او الحروج من اقليمه بالنسبة للطائرات المستعملة 
في الملاحة الدولية او المتعلقة في استثمار وملاحة هله الطائرات داغعل حدودها الاقليمية يحب أن تطبق 
على طائرات المؤسسة المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الاخبر _ : ل 


يست سس _لنا-ا-سيسن مس 


ام" 


اللس7بسبببب م سه 


١ ٍ‏ ان الركاب و طاقمالطائرة وعرافقي'البضائع المنقولة والبريد ملزمون بالتقيد هم ووكلاؤهم بالانظمة والقوائين 


المعمول 1 ل الأيع كل طرف اماك والمتعاقة بدخول واقامة وخروج الر كاب والطاقم والبضائع والبريك 
مثل الاجراءات المتعلقة بالدشول والكثر وج والهجرة والمهاجرة وكذلك الحمارك والاجراءات الصحية 
والانظمة المتعاية بالشد 5 

نادة (5) ل 
شهادات السلاحية وشهادات الاهلية والاجازات الصادرة او الممنوحة من احد الطرفين المتعاقدين والسارية 
المفعول يجب خلال مدة سريا! الاعتراف ببا سارية المفعول عن قبل الطرف المتعاقد الاخر » وذلك لغرض 
تشغيل الخدمات اللنوية الواردة في الملحق ؛ يحتفظ كل طرف متعاقد بحقه بعدم الاعتراف بسريان مفعول 
شهادات الاهلية والاجازات المعطاة لمواطنيه او الممنوحة لهم من قبل الطرف المتعاقد الاخمر وذلك للملاحة 
نوق اقليمها . 

مادة (ه4 

١‏ ' الطائرات المستعملة في الملاحة الدولية والتابعة للمؤسسة المعينة من قبل احد الاطراف المتعاقدة وكذلك معداتبا 
المعتادة المنقولة 03 ومحز ون الطائرة من الوقود وزيوتالةث لتشحيم والمؤن( الته التضصمنة المأكولات والمشروبات والبغ) 
يحب ان تعفى من كافة الرسوم ابلحمركية ورسوم التفتيش وجميع الرسوم المطابقة شريطة ان تبقى هله 
المعدات والمؤن على عتن الطائرة حرّى اعادة تصديرها . 

؟ ' وتعفى كذلك من هذه الرسوم ما عدا الرسوم المتعلقة بالخدمات ابحوية المقدمة . 
أ مؤن الطائرة المأخوذة م اقليم احد الطرفين المتعاقدين في حدود الكميات المحدودة من قبل سلطات 

هذا الطرف المحملة على الطائرات العاماة في الخدمات الدولية والتابعة الطرف المتعاقد الآخخر . 


ب- قطم الخيار المستوردة الى اقايم احد الاطراف المتعاقدة لغرضاصلاح وصيانةالطائرات المستعماة في 
الملاحة الدولية من قبل المؤسسة المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الآخر . 

ج_- مؤن الوقود وزيوت التشحيم المخصصة لترويد طائرات المؤسسة المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الاخر 
حتى ولو كانت هله المؤن ستستعمل في جزء من الرحلة فوق اقليم الطرف المتعاقد الي اقلعت منه 
الطائرة ٠‏ 

ا" ٠‏ معدات الطائرة العادية التابعة للمؤسسة المعينة من قبل احد الاطراف المتعاقدة يجوز انزانها في اقلي,الطرف 
لمتعاقد الاخحر فقط بموافقتفأسلطات الحمارك لذلكالاقليم وني. هله الحالة يجوز ابقاؤها تح تاشراف السلطات 
الجمركبة الملكورة حتى اعادة تصديرها أو اثلالها بموجب الانظمة الحمركية . 


الفصيل (0) 
الحبمات الحوية. 





مادة 2 0 0 1 
0 ب - 3- 
تح حكومة جمهورية السنغال حكومة المملكة الاردئية الماشمية » وبالمعاملة بالئل منح حكومة لمملكة 
الازدلية الماشمية حكومة السنغال المن للمؤسسة الميئة من قبل كل طرف باستثمار الخدمات ابلوية الاحددة فوهلم 
الاثفافية وملحقها » ولغرض الاتفاقيةتسمى هله اللددمات «اللدمات المتفق عليها . : 

































لتيل 
ار ل ع ع ا ا م د 


مادة (/ا) 


١‏ يحق لكل طرف متعاقد اهلام العارف المتعاقد الآخر نخطبا بتعبينه مؤصسة طيران لغرض استمار اللحدمات المتفق 
علييا على الطرق الإدوية اللمدكورة في الملحق المرفق . 

؟. يقوم الطرف المتعافد الاشخر عند تسلمه النعرين بدون تأخير ومع مراعاة الفقفرة (10) مسن المادة (0) ملح 
مق صسة ااطير أن المعبنة تصرح التشغيل الملائم . 

٠‏ يحق لسلطات الطيران التابعة لاحد للطرفين المتعاؤدين ان تطلب الى الموسسة المعيئة من قبل الطرف المتعاقد الاخخر 
ان تقنعها بائها مق هلة لعنفيل الشروط المنخصوص عليا ني القوانين والانظمة لاني تطبقه! عادة تلك السلطات 
وبصووة معقولة طبما تأشروط المنصرص عليها في المماهدة المتعلقة بالطبران المدني الدولي . 

ماءوة(م) 


لغرضى لطبيق المواد ( للا ) و (و/ا) من معاهدة الطيران المدي الدولي المتعلقسة بانشاء منظات استيار مشترله 
او منظات استثار دولية من فبل دولين او اكثر فان سكومة المملكة الاردنية الهاشميسة لقبل بان تحتفظ حكومة 
جءهورية الستغال بحفها في لعيين مؤسسة ( ايرافريلك ) كاداة معيئة من قبلها لاستهاو اللهدمات المنفق علييسا » وذللك 
طيما الققرات ٠١١‏ ) د( ) والوائح الرفقسة عن المعساهدة المتعلقسة بالتقل الججوي الممقفردة في (ياونده) 
ل 8؟ آقار اكؤا, 
مادة(؟ة) 


0١‏ لكل طرف متعاقد الحن يعدم اعمطاء تصاروح الاستيار لمتصرص عليها فيلنقرة () مسن المافة ر/ا) اذا لم 
بشع آنا جزءا معقولا من ملكينبا يعود الطرف للدي عينها او لرعاياء او ليس له الرقاية الفعلية عليها . 

؟ .٠‏ لكل طرف متعاقد الح في اعادة النظر في تصرح الاسمار او تحديد او ثوقيف استهار المؤسشة المعينة من قبل 
الطرف المتعاقد الاخخر ؛ او لقوق الممنوحة في المادة (" ) من هذا الاتفاق الذا/- 

أ م يفت بان قمما معقولا من ملكي الموسة امعبنة والرقابة الفعلبة علييا عائدة الى الطرف_امعساقد الذي 
عينها او لرعاياه : 

به اام تنفيد هله الوسمة بالغوانين والانظمة المعمول بها لدى الطرف التعاقد الذني منج هله المقوق . 

2 اذالم تستثمر هذه المؤسمة المندماث امتفق عليها طبقا للشروط المتصوض ليها فسن هلم الاثفاقية , 

٠‏ اذالم يكن اعادة للنظر في قصريح الاسترار اد تمديد او توقيف الاستهار ضيروريا لتفادي' عغالفات انمرى 
هله الانظمة والقوانين وعصوصا اذا كالت خطرة , فان مثل هذا الحق لا يجوز استخدامه الا بعد للتشاور مع 
الطرف المتعاقد الاثر وفقا للادة ( 15 ) ٠‏ وفي حالة عدم الاثفاق فعلى الطرفين المتعاقدين أن بلجا الى الدحكم 
حسب ما تنص عليه المادة (/11) جه ّْ 


ع 


)1١(ةدام‎ 


٠ ١‏ اناستهار اللندمات الحفق عليبا بين اقلم جمهورية السنغال واقلم المملكة الاردنية الهائمية وبالعكس ١‏ خخدمات 
منفق على استهارها على الطرق الجويسة المدكورة في الملحق المرفق ‏ » لعتبر بالنسبة الطرفين المماقدين: لذن 


207 ١ 5 : 5 اعابي اولي‎ ١ 
إن الطرفين المتعاقدين متفقاق على لطبيق مهدا المساو اه والمعاملة بالمثل في جميع اجهوالب المتعاقة في تطبيق المبقوق‎ * "* 


الارلبة على هذا الاتفاق » . 


لاسو ل 


مم8" 
ساس شح 


أن المزسسات المعينة من قبل التلرفين المتعاقدين يجب ان نحصل على معاملة عادلة متكافئة وان تدمتع محفوق 
رامككائيات متساوبة ؛ وان تعثرم مبدأ الاقتسام العادل لفرص الماحة لاستيار اللددماث المتفق عليها . 





١‏ بؤسسات الطيران المعينة من كل طرف مععاقد في اسنمارها لللخدمات المتفق عليها يجب ان تأخد بعين الاعتهار 


مصالح مؤسسة الطيران الدابعة للطرف المتعافد حتّى لا لؤثر بدون وجه حمق على اللخدمات لني تقدمها الاخرى 
عل لقن اللبط . 


ٍ دأططر1ا) 
: الإسسة الممينة من قبل حكومة جمهورية السنغال رفقا هلا الالفاق تمتع داخل اقلم المملكة الاردنية الهاثمية 


بي أثزال وحمل ركاب وبريد وبضائع على رحلات دولية الى النقاط والطرق الموبة السنغالية البينة في الملحق المرفق , 
الزسسة المعبنة من قبل -حكومة المملكة الاردئية الحاشمية وفقا لحلا الاثفاق تقمتع داخل اقلم جمهرريبة السنغال 

بن اثزال وحمل ركاب وبر يد وبضالع على رحلات دولية الى النقاط والطرق الجوية الاردئية المبينة في الملحق المرفق . 

نار ؟1) 

١١‏ يكرن الخدمات المنفن عليها هدف رثيسي عند اسيعالها كل طريق جوي مذكور في الملحق المرفق فله الالفافية 
الا وهو القيام باسهمال معفول رسعة ملائمة الحاءجاث الطبيعية اغطط ذا مسغبلا وبشكل معقرل في الرحلات 
الجوية من والى اقلم الطرف امتعاقد الي بكون قد قام وتعبين المؤصسة المستثمرة للم اللخدمات دن قهله :, 

١‏ - المؤسسة المعينة مق قب لكل طرف متعاقد تسفطيع القيام بخدماث نفل بين دول اخعرى لقع ضمي الطرق الجوبة 
النفق علبها في الملسق المرفق وبين اقليم للطرف المتعافد الآخر ؛ على ان تراعى اللحدماث اللحلية والاقليميسة » 
رذلك ضمن السعة العامة المتفق عليها في الفقرة )١(‏ من هله المادة , 


| ؟ -لمواجهة حاجات زبادة غير متوقعة أو دائمبة أو لفئرة زمنية عدودة في حركة النقسلل على هله الطرق ؛ فان 


الؤسساث المعيئة يجب عليها ان لقرر فيها ببنها اللمطوات اللازم الفاذها لدشطبة هله الزيادة » يجب عليها ان 
اقوم باعلام للساطات لختصة في بلديهها ولقوم هذة السلطاث بالتشاور فبها بينها اذا دعث الحاجة الى ذلك » 

؛ ' اذا كانت احدى الموسسات المعيئة من قبل اد الاطراف المتعاقدة قد ابدث رغبتها في عدم استعال سعسة 
النقل التي علبها ان تقدمها على جزء أو كل الطرق الجوية المحددة وفقاً -لحقوها المذكورة ء فان هسه المؤسمة 
أفرم بالضاهم مع المؤسسة المعيئة مى قبل الطرف المتعاقد الآخحر لابجل ان حول لها ولفترة زملية متف عليها كل 
أر جزء من سعة النقل هذه , ويمق مله الموسسة المحينة أن لستعيد كامل حقوقها عند النهاء هل لفترة اللزمنية . 

سلافلة ش ش 5 ش 

١‏ ' عمل اللوسسة المعيئة من كل طرف متعاقد على لقدهم .جداول بنوعيا التقل ولرع الطائراث المستعملة والارقات 
المرغرب التشخيل فيها الى سلملات المطير ان في كلا العارفين المتعاقدين» وذلك خلال (10) بوماً على الأقل قبل 
إلاه استثمار الشدمات المطق عليها ؛ ومن الممكن تقليص هله المدة في حالة اجراء تفيرات فيي| بعد على شرط 
ن موافقة السلملات الملكورة : 0 م 002 1 

3 0 0 الطبران لأي طر َ متعاقد اق ققوم بناء على طلب'سلطات الطير ان ا 
إتروبدها بكافة المساوماك والاحصاءات امتعلتة ع عب و د 71 2-6 

:أب الوسسة المينة من قبل طرف الآنمر » ويب ان نمويه نعل الاحصاءات على جمميع العلومات لاز 
“ الأجل تحديد مجم ومئشأ ومقر الرحلات د .0201150015602 0ه 
















































55 
سس س9 


مادق ر ١1‏ ) 

٠ ١‏ متحده التعر فات الفي سعطبق على اللحدمات المنفى عليها بقدر الاهكان باتفاق وين المؤسمات المعينة ؛ وتقوم هده 
المؤسسات بالتفاهم فيما بينها حول هذا الموفموع » وذلك بعد للتشار رمع مؤسسات الطيران في بلاد اعمسرى 
واني تستقمر نفس هذهالطرق الجويةاو قسممنها واذا ما اقتفست الماجة اليذلك فانها تعود الى س.جل نظام تثبيثت 
التعرفات الخاص باطهيئة الهولية للنقل الخوي . 

٠ "‏ تعرفنى هذ هالبعر فات المتفق عليها ءلىسلطاتالطير ان لددى كلى طرف متعاقد للموافقة عليها قبل ( 5١‏ ) سمتين بوها 
من الموعد المقرر لاخراجها الى حي التنفيك؛ ومن الممكن القاص هله المدةني <الاتخاصةشريطة الحصول على 
موائفقة هذه السلطات , 

٠‏ اذالم لمكن مؤصسات الطيران المعيئة من الالفاق على اي من التعرفات مسب ما نصت عليه الفقرة )١(‏ اعلاه 
أو اذا ماقام احد الاطر اف المتعاقدة بابداء عدم موافقته على التعر فات المقترحة حسبيا نصت هليه للفقرة () 
فيجب على سلعلات للطيران لي كلا الطرفين المتعاقدين أن تسعى الى اقرار تعرفة بالائفاق فيها بينهما » 
وني حالة الضرورة القعموى يسعى الطرفان الى حل النزاع عن طريق التحكيم طبقا لما دو منصوص عليه في المادة 
(17) . وطالا لم تصدر حيرئة النسكيم قرارها فانه يمق الارف الذي قام باعلان اعتراضه أن يطالب الطرف 
الاآخر إوجوب التقيد بالتعرفات السابقة حتى صدور الفرار . 


مامة( )1١6‏ 
يحب ان تنش فيما بين الطرفين المتعاقدين وكام اقتصت الفغهرورة مشاورات ولغاية الهنسيق بين خحدماتهما الجوية 
عادة( )1١5‏ 
يمتح كل طرف متعاقف الطرف الآخمر حق التحوبل الى مر كزه الرئيسي فائض الابرادات على النفقات المصلة 


في اقليم الطرف الآخحر ؛ ان الاجراء مثل هله التحويلات يجب ان يكون طبقا لأنظلمة تهادل العملات الطرف 
المتماقد اللي نتجث هذه الابرادات في أقليمه : 


مادة (/11) 

٠ ١‏ محق لكل طرف متعاقد ول اي وت ان يطلب بده مشاورات بين السلطلات اختصة لدى كل من الطرفين 
المتعاقدين وذلث من اجل نفسير » تطبيق ؛ وتعديل هذا الائفاق : 

ل 5 تهدأ هلم المشاورات في موعد اقصاه (10) ستون يوما من تاريخ للقي: دلءا الطلب ؛ ١‏ . 

٠‏ تدخعل التعديلات المنفق عايها الى حيز التفاذ بعد تأكيدها بين الطرفين المتعاةدين بتبادل ملمكرات بالطرق 
الدبلوماسية + ش 

مادة (م١‏ ) 


» افا نأ علاف فيما بين سلملات الطبران أو حكوهتي الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هله الاثفافية‎ ١١ 
داذا لم يتمكن اللرفان من حلها مسب شروط المادة (/1 ) ؛ فيجوز عرض هذا اللملاف عل هيا نحكيم‎ 
, بناء على طلب احد الطرفين المعاقدين‎ 

ا األف هيئة التحكيم من للاثة اعضاء ؛ يعبن كل طرف متعاقد عكر » ووقوم هلان اشمكان بالاتقاق بينهما على 
لعبعن غم ثالث من مواطني دولة ثالثة يعمل كرئيس هله الميثة ‏ وفي حالة عدم صدور قرار في تعرهن الحكين 






11 


ا يي ب لد 


خلال شهرين من التاريخ]الذتي طلب فيه احمد الطرفين النعاقدين حل الحلاف عن طريق لفحكيم ٠»‏ أربي حالة 
عدم اثفاق لكين على انعهاب رئيس ,لهيئة » فانه ييمق لكل طرف متعافد ان يطلب من رئيس مجلس النظمة 
الدرلية اقطير ان الماءلي القرام باجراء هاه الدعيينات , 

: بصدر أرار هيئة التحكير بغاابيةالاصرات وؤلك في سالة عدم التوصلالمحل لحلاف بالاللفاق‎ ٠: 
. اال برلىء احد الطر فين المتعاقدين لاف ذاك تقوم هلله افيئة باختيار مركزها ومبادج ءوأجراءاتاجياعها‎ 

١ ]‏ بثعهد لأطرفان المتعافدان بالامنثال للاجراءات المؤقهة التي قد تنج من خلال اجماع هيئة التحكيم وكذلك قرار 
الحكم » ريعتبر هذا القرار لي جميع الاحوال ملزما . 

٠٠‏ اؤاحدث ولم يبمتال اي امن للطرفين المتعاقدين تقرارات لاتحكم ٠‏ حمق للطرف الاخعر , ومهمال طالت مدة عدم 
الاممثال هله ان يقلص او يعان او يعبد النظر في الحقوق او الامتيازات الني يكون قد منحها الطرف اغالن 
مرجب هلا الالفاق ه 

١١‏ يفحمل كل طر ف متعاقد التكاليت الأغرابة على قيام الحهكم المعين من قبله بعملؤني هرئة التحكم ؛ ونصث 
لكاليف الرئيس المعين : 

انط ة1) 
لكل طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف الاخمر برغبته في انهاء هذه الالفاقية . مثل هذا الاخطار يمب 

يلغ في نفس الوقت الى المنغلمة الدولية الطيران المدني » لنتهي هذه الاتفاقية بعد موور الثى عشر شهرا من تاريخ 

لل اللارف المتعاقد الاخير للاخطار الا اذا سحب هذا الاخطار باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء 

مل امهلة , : 1 

راذالم يفد الطرف المتعاقد الاشدر بانه تسلم هذا الاخطار فيعتبر بانه قد تسلمه بعد مضي ( 16 ) خمسة عشر 

رما من تاربخ لسلم المنظمة الدوأية للطيران المدئي للاخطار ه ْ 

الفصل (1) 


نقاط اخيرة 





سللاففة 
اسسسسصييوى 


بقوم كل طرف متعاقد باعلام الطرف الاخعر بانقهاء الاجراءات الدسدورية اللازمة اوضع هذا الالفاق موضع 
أغاذ؛ وتدعل هله الالفاقية حيز النفاذ بتاريخ الاشعار بهذا المخصوص ٠‏ 


اسلف ظ 00 
أن هلمه الانفاقية و ملسقها وكاءاك اي تعديل يدل عايها في المستقبل. يجب ان يبلغ الى المنظمة الدرلية للطيران 
الاي ايسجبلها للديها : 
البانا للك قام المفوضان الموؤعات ادلاه بما لها من سلطة غرلة البهما من حدكومتبما بتوقيع هله الالفاقية وضع 
| 
حرر في مان ي اليرم التاسع والعشرين من شهر آب//19900 ' 
على لسختين بالغتين 
الفرنسية والانجليزية : 
عن حكومة جمهورية السنغال عن -حكومة المملكة الاردنية الحاثية 


عل ارات 


الل 11118 خطلم ١:‏ 
وزبر النغذل 
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الملحق 
جدول الطرق الدوبة 
الطرق السنفالية / 
لقاط في الستغال . جنيف او زوريخ - روما أو القاهرة . بيروت . عمان-جده او يغداد طهر انو بالمكس 
الطرق الاردلية / 
أ ٠‏ لقاط في الاردن ‏ القاهرة ‏ لاغوس ‏ اكرا ‏ دكار ربو او ساوباولو مرلتفيديو او بيونس ايرس 
سانعياجو اواسنشيرن ‏ وبالمكس او . 
ب ٠‏ نقاط في الاردن - القاهرة ‏ طرابلسالغر باو إنغازي_تونصس- الجزائر_دكار - ريو اوساوباراو 
مونتغيديو او بيولس ايرس - اشنشيون وسائتياجو وبالعكس . 


مملاحظلة / 
المؤسساث العيئة يمكنها عدم استمار ائي من النقاط على الممطوط الحددة إعلاه في جزء او كل رحلاتها ولاك 
حسب اختيارها و 


بح قلملرسسة المعيئة من قبل كل طرف معاقد ان تحدم احدى أو عدة نقاط غير تللك المكورة في جسدرل 
الطرق اعلا ؛ الا اله لايمق هلا الطراف القيام برحلات بين هلء النفطة او النقاط ويين اقلم الطرف المتعاقد الاخمر 
إلا فيحالة ان يكوة الطرف الاخر قد قام بالتنازل عن -قوقه راعطائها الى الطرف الاول. 


6/كآ'كظ2> 





قرار رقم(8١‏ ) لسئة /ا/141 
صادرعن للديران اللخاص بتفسير القرائيخ 


بناء على 'طلب رئيس الوزراء بكتابه اللأرخ ه/ 1١‏ //الاة رقم نت /12119//181 اجتميع الديوان اللساص 
بشير القرالين لأسجل لفسير الفقرة ( ب ) من فانون التقاعد المدلي رقم 54 لسئة 488 حسما عدلت بالقالون رلم4! 
لمة 41/1 وبيان ما اذا كان افراد الجبش المي الملعزمون اللدين يقومون بحراسة المؤسسات العامة واتقاصة بمسوجب 
القالية معقودة بين هذه المؤسساتث وقيادة الجيشى الشعبي - يعتبر ون من افراد المبش الشهبي المانزمين بعد تاريخ حل 
المبش للشعبي وبالدالي هل يحق هم الجممع بين رااب تقاعدهم وراتب وظيفة الحراسة الذي ينفاضوفه من الامن للمام 
برجب الالفاقية المغار لليها ام لا ؟ ٠‏ 

وبعد الاطلام على كعاب وزير المالية الموجه لرئيس اقوزراء بمسا ريخ 4707/1١/4‏ ولدقيق التعموص القالوئية 
لين م 


١‏ - ان الفثرة (ب) من المادة / ؟؟ من قانون التقاعد المدني حسبما عدلت بالقالون رقم ١4‏ أسنة 131/1 لنص على 
ها بلي ( على الرغم مما وره في اي قانون أو نظامآخر لا يجول المجبمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضماه اي شخص 
مدليا كان ام عسكريا عن خدمته في الحكومة الاردلية وبين رائب ابة وظيفة في هله الحكومة ار لي أي مجلس 
او سلطة او مؤسسة رسمية او هلدبة او دائرة اوقاف او اية هبثة رسمية اخرى تابعة لا ؛ ولشمل كلمة (موظلت) 
لافراض هلم الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان برائب مقطوع او لفاء عائدات او بالاجسسرة البومية 
ولا يعتبر ما يتتاضاء أعضاء مجلس النواب والاعبانر افراه الجيشي الشعبي المالامين رائب وظرفة بالعى القصوة 


في هذه النثرة ) ٠‏ 





| ' - ان الادة الثازية من لظام اللببشى للشعري رقم ١‏ لسئة 1917١‏ العاير بالاستناه الى الفقرة (؟ ) من الادة الوابعة من 


لالرن الدفاع لسئة ه11 اثصى على أن يكون للألفاظ وللعبارات العائية المعاني المخصصة سا ادناه ما لم تدل 
النربئة على عملاف ذلك . 

| اللميش الشعبي . القوة المسلحة المشكلة وفنا لاحكام هذا النظام . 

ب للقالد ‏ السابط المعين أقيادة اللديثى الشهبي. 

؟- متطوم ب القرد الملسيق بالجيش الشعي باخفياره وغهر متفرغ كلها لأعمل فيه : 

د - الالزم -. الفرد الملعسحق بالميشى للشعي جاختراره ومتفرغ كلبا العمل بقطاهاله 0٠‏ : الخ ٠‏ 


؟- أن المادة الثالئة من هذا النظام تنص على ما يليج ؟-- 
(لشكل في المملكة الاردلية الماشبية قوة مساحة لسمى الجبشى الشعبى تعمل نحت اشراف الفيادة العامة للقوات 
لمسلدحة التي مجهز «بالممدات والاسلدمة وقرووه بالببراء والاخصائوين للعسكرين ويعتبر جزءا مع لشكيلات 
الثوات المسلحة ) , 
امه سسبببسوسسبورو ب سسبممسن 1 

أ - ان المادة ١4/‏ منه كنس على ما بلي ( 
ار خلانهم مع اسقموار دقع اجررهم 
ةل 





اذا تطلب الامر حسراسة مؤسسة او شركة تسند حرأسلها للعاملين فيها 
المعنادة في المؤسسة وتوفير الرسائسل الغيروريةالاخخرى مثشسل الاسكان 


(الرافق الغيرررية لاعمال الهراسة , وينم تحديد العده وتوعية الافراد وتدرييهم وتنظيمهم وبيان واجبالهسم 
السلبحهم عن طرين قيادات اميش الشعبي في المافظات). ٠‏ / 
















































































كخم" 
ال ييا امس سس تتم 


ه ان الادة / ةا منه لنص على أن افواد الجيش للشعبي سواء كانوا من المنطوعين او الملتزمين أو المنتدبين لحراسة 
الاهداف الحيويه مخضعرن الى قالوق العقوب_ات العسكر ي عند استدعائهم العمليات او للتدريب او اثناء 
قيامهم بواجب الحراسة او اية واجبات » 








ومن هله النصوص ينضح أن الجيش الشعبي بعتبر جزءاً من تشكيلات القوات المساحة وان قالو التقاعد المدني 
في للفقرة ( ب ) من المادة 714 منه أجال لافراد الجبش الشعبي الملتزمين البمع بين اي رالب لقاعد عخصص لسم 
وبين الرالب الذي يتقاضونه بوصفهم افراد في الجبش الشعبي على اساس ان هذا الرائب لا يعتبر راتب وظيفة بالمى 
المنتصوص عليه في الفقرة ( ب ) المشار اليها ٠‏ 


وحيث أن حل اليش الثعبي يعني ان الافراد الملّزمين فيه قد فقدوا صفتهم هذه ولم يعودوا بعد الحل مسن 
افراد الجيش الشعبي ؛ فان حكم الفقرة ( ب ) من المادة /؟؟ من [انوق التتاعد المدني لا ينطيق عليهم اذا استمرو| 
لي #ارسة اعمال حراسة المؤسسات العامة بموجب الفاقيات ممقودة إين قيادة الحيش الشعبسي وهاه المؤسسات قبل 


اربخ الل . 
هذا ما ثقرره في لفسير النص المطلوب تفسيره , 


٠ 1990/1١/١١ صنر بتاريخ‎ 


عضرو عضو عضو عضو رئيس الديوان” الخاص 
مندوب وزارة الالية رئيس ديوانالتشريم عضو محكمة التمييز الرئيس الداني ضكمة بعفسير القوانين 
الممتشار الحقوقي2 في رثاسة الوزراء الدمييز الرئيس الاول حكمة الدميز 
صبحي الحسن عيسى طماش صلاح ارشيدات ميب أرشدان موسى الساكت 


دكا 
امسا سبي 


قرار رقم )١9(‏ لسنة /الا9و١‏ 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين . 





بناء على طلب رئيس الوزراء يكتابه المزرخ 1٠١/16‏ /لا/اة! رقم ألولكوةىا اجتمع الديوان الخاص بتفسير 
لقوانين لأجل تفسير الفقرة (أ) هن المادة ؟؟ من قانون الاستملاك المؤقت رقم ؟ لسنة 11/5 وبيان ما اذا كان 
حكمها ينحصر بالمخدلهلات التنليمية اللي اكتسبت الدرجة القطعية وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية 
بد تاربخ نفاذ هذا القانون ام انه يشدلم ايسا المخططات التنظيمية الي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذه . 

وبعد الاطلاع على كتاب امين العاصمة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 191/1١/11‏ وتدقيق النصيوص 
لقانوثية يتبين أن الفقرة (أ) منالمادة 51 المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي ( يعتبر استملاكا فتح او توسيع أي طريق 
كرجب مخطط تنظيم اصلي او تعديلي مكتسب الدرجة القطعية وفق احكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية 
العمول به واي قانون اخخر يعدله او حل محله ) , 

ان الفقرة (ب) من نفس المادة تنص عل مايلي :2 
(ترسل نسخة عن منطاطل التنظيم الى مدير التسجيل ليضع اشارة على قيد العقار المستملك وفق احكام المادة الثامنة ءن 
هذا القانون ) . 

ان الفقرة ث6 منها تنص عل أله ) تطبق عل هذا الاستملاك من حيث الاجراءات وتقدير ودفم التعويض 
اعكام هذا القانون ويعتبر تاريخ التصديق النهائي المخططاتطذهالغاية بمثابة النشر لقرار مجلس الوزراءبالاستملاك) 


ويتضح من نص الفقرة (أ) المشار اليها ان المشرع لم يورد فيه ما يمكن ان يستفاد منه ان مخطط التنظيم الذني 
بر قائماً مقام قرار الاستملاك هو المخطط الذي يكتسب الدرجة القطعية قبل او بعد تاربخ سريان احكام هذا 
لقانون كما أنه لم يرد اي نص اخعر في القانون ببذا الشأن . : 

وحيث انه من المبادي القانونية المقررة ان القانون لا يطبق الا على الوقائع البي تحصل بعد العمل به ولا يكون له 
ألرررجبي الا اذا ورد نص خاص بهذا الشأن . 

وحيث أن العمل بأحكام قانون الاستملاك المشار اليه هو من تاريخ نشره في اللنريدة الرسمية الموافق 811/1/١‏ 
حبما نصت المادة الأولى منه , 

فأن ما ينبني على ذلك أن المخططات التنظيمية الي تعتبر قائمة مقام قرار الاستملاك بمقتهى الفقرة (أ) من المادة 
أ - هي المخطدلات الي اكتسبث او تكتسب الدرجة القطعية بعد العمل بهذا القانون الحديد » والقول يلاف ذلك 
وأا حكم هله الفقرة يشمل المخططات الي اكتسبت الدرجة القطعية قبل العمل ببذا القانون من شأنه ان يؤديالى 
الج غير منطقية ولا معقولة وهي انه ما دامان الفقرة(ج)من نفسامادة الدكورة اعتبرت تاربخ التصديق الت_ائي 
عل الخططات التنظيمية بمثابة تاربخ نشر قرار الاستملاك » فأنه يتوجب تقدير التعويض عن الارض الي اعتبرت 
ستملكة بسبب وجود مخطط تنظيمي قبل تفاذ احكام هذا القانون بعشر ممنوات او اكثر مثلا على اساس الثمن لني 
نل به في اليوم الذي سبق تاريخ التصديق على المخطط بسئة اشهر عملا بالمادة ١7‏ من نفس القاثون أي قبل اكارمن. . 
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مس ب ب ل م ا ا ا 

سسا م 
عشر سئوات و بدبهي ان هذا يشكل اجحافا قد صل الى حد المصادرة غير الشروعة ما دام أن الثمن في مثل هله 
لحالة يبكون في الغالب ضئيلا جدا بالنسبة لقبمعها بعد نفاذ القانون , 


لهذا نقرر ان المقصود بالغخططات التنظيمية المنصوص عليبا في الفقره )١(‏ من الماده ١"‏ المطلوب تفسيرها هي 
المخططات ااتي اكتسبت الدرجة القطعية بعد تاربخ نفاذ احكام قانون الاستملاك النديد , 


صدر بتاريخ ١٠/11/لا/ا1ا‏ 


عضو عضو عفرو عضو رئيس الديوان الخاص 
المستشار القانوني رئيس ديوان عضو محمكة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين 
لأمانة الماصمه 500 التشرهم لحكة التمييز الرئيس الأول حكمة القيير 


في رئاسة الوزراء 


عدالله الصعوب عيمى طماش صلاح ارشيدات لجيب الرشدان موسي الساكت 


ك2 


اعلان 
النقد الاردنى 


قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ ١41/1//11/#٠‏ بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركري 
الارطي واستنادا الى احكام الفقرة )من لمادة :"0 من قافو البنك امركزي الاردني رقم (0) لنة 998 مايلي) 


١‏ - نصبح اوراق النقد الاردنية من فئة الحمسة دنائير من الاصدار السابق الصادرة بموجب قانون البنك المركري 
الاردني عملة غير قانونية وتعمطى مهلة ستة اشهر لاستبداها اعتبار | من تاربخنشر هذا الاعلان في الحريدة الرسمية 
١ ]‏ بعد انقضاء المهلة اللحددة للاستبدال تضاف قيمة اوراق النفد الي 0 تستيدل من هله الفئة الى حساب 


المزينة لدى البنك المركزي ؛ واذا قدمت اوراق منها بعد فلك يدفع البنك المركزي قيمتها ويقيدس 
على حساب اللزينة لديه , 








